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الموضوع الصفحة 
المقدمة 1 
المبحث الأول: التعريف بالدليل في علم التفسير yT‏ 
أهميّة الدليل في علم التفسير الب اس ا ار O O‏ 
نشأة الاستدلال فى التفسير 0 
ا ااا AE‏ 
المبحث الثاني : أدلّة المعاني ومنهج الاستدلال بها E‏ 
أولا: الأدلة النقليّة ا 1111 ا 0 
.١‏ القرآن الكريم. تعريفه» وأمثلة الاستدلال به» وحجيته CD O as‏ 
ضوابط الاستدلال به EEE‏ 
؟. القراءات. تعريفهاء وأقسامها 10 O‏ 
أمثلة الاستدلال بهاء وحجيّتها 00 
ضوابط الاستدلال بها ل 
۳. السنة النبوية. تعريفهاء وأقسامهاء مثال الاستدلال بها 1 0 
حجيّتها DE GO‏ 1 01000 
ضوابط الاستدلال بها يق 
“. الإجماع. تعريفه» وأقسامه» وأمثلة الاستدلال به E‏ ا 
حجیته RT‏ 0 
ضوابط الاستدلال به EOE TT‏ 

0 


ه. أقوال السلف . تعريفهاء أمثلة الاستدلال بهاء حجيّتها 
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الموضوع الصفحة 
ضوابط الاستدلال بها ماح مرا امود لباك لجيه الفا ا عو ا و رو اا O A O‏ 
.٦‏ لغة العرب. تعريفهاء أقسامهاء أمثلة الاستدلال بهاء حجيّتها O‏ 1 1 0000 
ضوابط الاستدلال بها Ce O O O‏ 
۷. أحوال النزول. تعريفهاء أنواعهاء أمثلة الاستدلال بهاء حجيّتها e‏ 
ضوابط الاستدلال بها ا ا ا a DO‏ 
۸. الإسرائيليات. تعريفها ا ااا ااا ا ا ا ا N‏ 
أمثلة الاستدلال بهاء حجيّتها E‏ 
ضوابط الاستدلال بها امو ان اك اسح ب و ب ساس وا م امو ا N‏ 
ثانيًا : الأدلة العقليّة 0 
.٩‏ الدلالات العقليّة. تعريفها Vee O O‏ 
أنواعها 0 
أمثلة الاستدلال بها OOO E‏ 
حجيّتها a‏ 
ضوابط الاستدلال بها O‏ 100 
.٠١‏ السياق. تعريفه. أقسامه» أمثلة الاستدلال به 00001 00 
حجيته RNa 2011101000 as a‏ 
ضوابط الاستدلال به ا ا ا 01 0 
.١‏ النظائر. تعريفهاء أقسامهاء أمثلة الاستدلال بها ل ل 
حجيّتها Dy‏ 
ضوابط الاستدلال بها ا م و ا ل م ا Oe‏ 
ملحقٌّ في : إحصاء نِسَب استدلال ابن جرير بأدلة المعاني في تفسيره O‏ 
المبحث الثالث: أصولٌ في ترتيب أدلة المعاني والتعارض والترجيح a‏ 
أولا: ترتيب الأدلة فى التفسير اا ا ا E‏ 
ترتيب الاأدلة بحسب وة الدلالة 213713711310 0 
مسائل فى ترتيب الأدلة بحسب القوة 0 0000 
ثانا : التعارض بين الأدلة . تعريفه» أقسامه E O‏ 
ل E‏ 0000 
ثالثًا : الترجيح بين الأدلة المتعارضة. ENE e e‏ 
المراجع a a‏ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلئ 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد: 

فهذا دليل عملي يبلغ به القارئ مراتب المفسرين» ويملك به آلة علم 
التفسيرء وتتحقق له فيه المَلكة بمزاولته واعتياده. وقد أوجزتٌ القول فيه 
واختصرت» وضمّنتُه كل ما يحتاج إليه المفسّرٌ من بيانٍ عن: أدلَّة التفسير. 
ومنهج الاستدلال بها. وسميته: 

«متن الدليل قي علم التفسير» 

وقد انتظمت ا في : 

المقدمة» وفيها التعريف بموضوع البحث وخطة الكتابة فيه . 

المبحث الأول: التعريف بالدليل في علم التفسير وأهميته ونشأته. 
ار 

وفبه: أولا : التعريف ب «الدليل» و«علم التفسير». 

ثانيًا : أهمية الدّليل في علم التفسير. 


۷ 


ثاثا : نشأة الاستدلال في التفسير. 

رابعا: التعريف بالمفسر. 

المبحث الثاني: أدلة المعاني ومنهج الاستدلال بها . 

وفيه التغريف بأدلة المعاني في التفسير» وتلخيص منهج الاستدلال بكل 
منها. وهي : 

-١‏ الأدلة النقلية: القرآن الكريم» القراءات» السنة النبوية» إجماع أهل 
التأويل» أقوال السلف» لغة العرب» أحوال النزول» الإسرائيليات. 

؟- الأدلة العقلية: الدلالات العقلية» السياق» النظائر. 

المبحث الثالث: أصول في ترتيب أدلة المعاني والتعارض والترجيح . 

ونه أو لكة ترتنبب الأولة: 
ثانيًا : التعارض بين الأدلة. 
ثالثا: الترجيح بين الأدلة المتعارضة . 

وقد التزمت التمثيل لعامّة المسائل والدّلائل» وأكثرت عن ابن جرير 
(ت: )۳٠١‏ الأعلم بالتفسير بعد زمن السلف وقيرء ثم ابن عطية (ت: 015) 
المحرّر فيه» وكذا غيره من الآئمة. 

وليس في نظم أصول التفسير على هذا المثال ما يُستغرب» بل هو بابٌ 
طرقّه الأئمة من قبل وحاولوه» فأشار ابن جرير (ت: )*٠١‏ والقرطبي 
(ت: )1۷١‏ وابن جزيّ (ت: )۷٤١‏ في مقدمات تفاسيرهم إلى فصول منه»› 
وحرر ابن العربي (ت: 057) والطوفي (ت: )۷١١‏ وابن تيمية (ت: ۷۲۸) 
كثيرًا من أصوله في كتب مفردة"''» وأشار الطوفي (ت: )۷١١‏ إلى تأخر 
0 هي : «قانون التأويل» لابن العربي» و«الإكسير في قواعد التفسير» للطوفي» و«مقدمة في أصول 

التفسير) لابن تيمية . 


الكتابة في «قانون علم التفسير»» واعتذر لنفسه في الكتابة فيه بما هو عذرٌ لنا 
في هذا الكتاب» فقال كله : 

(فإن قلتّ: لا شك أن المفسرين نقلوا كل ما بلعهم من وجوه التفسيرء 
ولم يتعرّض أحدٌ منهم لما ذگرت» فدلٌ على أنه غيرٌ معتبر ومؤكّد؛ ذلك أنهم 
تتبعوا ألفاظ القرآن ومعانيه فلم يتركوا منها شيئًا إلا تكلموا عليهء فإخلالهم مع 
ذلك بهذا القانون الذي زعمت أن لا سبيل إلى الانتصاف من علم التفسير 
بدونه بعيدٌ جدًا. قلتٌ: نفل المفسرين لكل ما بلغهم من وجوه التفسيرء وعلمُ . 
تعرّضهم للقانون الذي ذكرته لا يدل على عدم اعتباره» لجواز أنهم نقلوا ما 
نقلوه ليُعتبّر بالقانون المذكورء ألا ترئ أن رُواة الحديث نقلوا كل ما بلغهم منه 
من صحيح وسقيم»ء ثم إن جهابذة النّقد منهم وضعوا للحديث قانونا مُعتبرّاء 
اعتبروا به أحوال الرواة» ونقحوا به أحكام الروايات» حتئ عرف السقيم من 
الصحيح» والمُعدّل من الجريح ٠..‏ ثم إن الفقهاء تسلموا صحيح الحديث من 
أهله وفيه المتعارض» والموهم للتناقض» فانتدبت له نقاذهم وهم الأصوليون» 
فوّضعوا له قانون الأصول» فاعتبروا بهء وأزالوا تعارضّهء ونمُوا تناقضّه؛ 
بحمل مُطلقه على مقيّده» وعامّه على خاصّه ٠..‏ ولم يقل أحد: إن نقل 
المحدّثين والأئمة والفقهاء لجميع ما صار إليهم دليل على عدم اعتبار القوانين 
ال لما حت إعهالدهييا بعت إهمالهع كلك ج ولاق 

ثم إنا ما رأينا ولا سمعنا ولا عقَلْنا أن أحدًا يَفتحُ طريقًا إلى مقصِدٍ 
بحيث يوصل إليه قطعًاء وهو سَهِل سمخ خالٍ من حجر وخطر وعارض 
سوءء يقال له: إن أحدًا ممّن تقدّمَك لم يفتح هذا الطريق. وذلك دليلٌ على 
أنه غيرٌ موصل إلى المقصود. إذ هذا استدلالٌ بالجهل أو العدم على عدم العلم 
ال / 


(1)"الأكسير فن قواعد التفسين (ص 2 ۸۴): 


راجيًا من الله تعاليل أن يكون متنا أصيلا في هذا العلم» وأن ينفع به 
كاتبه وقارئه» فبه تعالىل التوفيق» وصلیٰ الله وسلم وبارك علل سا محمد 
وعلول آله وصحبه» والحمد لله رب العالمين. 


ك6 وكتب 
نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني 
الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن 
في كلية القرآن الكريم بجامعة جدة 
الحمعة ١١‏ جمادئى الأول ١٤٤٠١ه‏ 
بلد الله الحرام مكة المكرمة 


ثم أعدت النظر فيه مرّات 
آخرها تمام سنتين من تاريخ إتمامه الأول : 
الأحد "١‏ جمادئ الأول ١٤٤١ه‏ 
البريد الإلكتروني : 
Aaly999 @ gmail.com‏ 
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المبحث الأول 
التعريف بالدليل في علم التفسير وأهميته ونشأته» والمفشر 


أولا: التعريف ب «الدليل») واعلم التفسير). 

ال هيه لجرت" ال نه :والموما إل الا ف وعدن 
ومصدره: الدلالة. والاسخدلال: «طلية الدليل. وفي معناه: الاحتجاح 
والاستشهاد. 

و«التفسير» لغة: الكشف ل 


واانفسين ا ا سان المع اراد ا 

ENE o al 
. التفسير‎ 

تم: تحديد المعنى المراد. وهر تمام التفسيق ومنتهاه. وخاصة عمل 
المفسّرء قال الشاطبي (ت: :)۷۹١‏ (ظاهر المعنى شيءٌ» وهم عارفون به لأنهم 
)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري .٤١/١٠٤١‏ 
(۳) ينظر: الكشف والبيان» للثعلبي ١/لاى‏ ومقدمات تفسير الأصفهاني (ص : 01 والتسيز في 

قواعد علم التفسيرء للكافيجي (ص: .)١١5‏ 
١١‏ 


عرب والمرادُ شية آخر"''؛ ومثال ذلك قوله تعالئ: لوَلْدِيتِ صَبْحا 
[الكذلوواب: »]١‏ فالعاديات لغدّ: الجاريات”'؟. وذلك أوَّل التفسيرء أما تحديد المراد 
بها هنا أهو: الخيل أو الإبل؟”" فذلك عمل المفسّرء وبه يتم التفسير. 

وقد يكون المعنئ اللغويّ هو نفسّه المعنيل المراد من الآية» كما في قوله 
تعالئ : تًا أَعَطَبْنَك الْكَوْئَرَ» الك : 1١‏ فالكوثر في اللغة: الخيرٌ الكثير“ . 
وهو المعنى المراد في الآية تفسيرًا””'. 

وباتحديد المعنئ المراد» انفرد أهل التفسير باسم: «أهل التأويل»» 
وحقيقته: بيان المعنئ الذي يرجع إليه اللفظ وما يراد به. قال ابن تيمية 
(ت: ۷۲۸): (وهو التفسير في لُْةٍ السّلف)"' . 

و«علم التفسير» هو: علم بيان المراد من معاني القرآن الكريم» وينقسم إلى 
فسمين : 

الأوّل: «أصول التفسير» وهي: طرق بيان المراد من معاني القرآن الكريم. 
وكيفيّةُ استفادة المعاني منهاء وصفة المفسّر. 

ولك ا معرقة الأدلة الى کت بها الاي رح ا ااا 
التفسير» وما يستحق به المتكلّمُ في القرآن وصف المفسّر. 

الثاني: «متن التفسير» وهو: المعاني القرآنية المرادة. التي يتوصّل إليها 
بإعمال: أضول التفسين: 


.1١9/5 الموافقات‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب» لابن منظور ."۲/٠١‏ 
(۳) ينظر: جامع البيان» لابن جرير .017١/75‏ 
(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 759/6". 
)٥(‏ ينظر: المحرر الوجيز» لابن عطية 0797/0. 
(1) مجموع الفتاوئ ۹۱/۱۷". 


۱۲ 


ثانيًا: أهمية الدّليل في علم التفسير. 
علم التفسير من أجل العلوم لشدة اتصاله بأجل كلام وأعظمه القرانٍ 
الكريم. وكل علوم الشريعة د إليه ؟ فهو السبيل لمعرفة مراد الله تعالىل من 
كلامهء فما من متكلم في آيةٍ إلا وهو محتاحٌ لمعرفة المعنى المراد منها على 
والمتكلم في كتاب الله تعالئ بغير عليه بهذا العلم متعرّضٌ لأشد الوعيد. 
قال تعالويل: اقل إِنَمَا حرم ري الفوکجش ما ظهْرَ مِنبَا وما بى إلى أن قال: «إوآن 
تَعُولُوأْ عل آل مَا لا مود [الإن: ۳۳]» وقال رسول الله كلِ: «مَن قال فى 
القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوّأ مقعدّه من النَار)"''» وقال أبو بكر وليه : (أي ٠‏ 
سماء لي وأئ أرض تقل إن قلت فى كتاب الله ما لا اع قال 
ابن جرير (ت: ۳۱۰): (وغيرٌ جائز أن يُقال في تأويل کتاب الله بما لا دلالة عليه 
من بعض الوجوه التي تقوم بها الحُحبّة)"". ونقل النُووي (ت: 575) الإجماع 
على ذلك . 
وقد قال العلماءٌ في معنى الرأي الذي يحرم به التفسير عِذَّةَ أقوالٍ» تجتمع 
فى ثلاثة معان : 
۶ إن 1 ت ١ e‏ 
أولها: التفسير بغير دليل؛ بل بمجرَّدٍ الظنّ أو الهوئ» قال القرطبي 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برواية ابن العبد كما في تحفة الأشراف 4717/5» والترمذي في جامعه 
,.)١9600« ٥‏ وأحمد في مسنده ”7/7 5945 »2٠6(‏ والنسائي في الكبرئ ۷/ 586 (2)80970 
وغيرهم. وقال الترمذي : (حسن صحیح)» ااه البغوي في شرح السنة ١//اعه”.,‏ وضَحَحَه 
ابن القَطان في بیان الوهم والإيهام 0/ 107. 
(۲) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص: ۲۲۷). 
(۳) جامع البيان» لابن جرير .59494/١‏ 
(6) التبيان في آداب حَمّلة القرآن (ص: .)١55‏ 


۱۳ 


(ت: :)1۷١‏ (وهو الذي اختارّه غيرٌ واحدٍ من العلماء)”'' . 

ثانيها: التفسير بالدّليل الباطل» كتفاسير الفلاسفةء والباطنيّة» وبعض أهل 
الكلام والمتصوّفة» في استدلالهم على معانيهم بالعقائدٍ الباطلةء والأصولٍ العقليّة 
القاس اوم الله ماج ااا ا (العتسين عا 
المذهب)”"» وهو نوعٌ من انبا الهوى. 

ثالثها: التفسير بنوع من الأولَةٍ مع إغفال الأدلّةِ الأخرئ» قال القرطبي 
RR‏ سين الدر ان او اد ا غ ا 
بالسّماع والتقل . . كثرَ غلظه. ودخل في زمرة مَن فسّر القرآن بالرًّأي)“ . 

ومن أصاب االمعدق يقير عله فمو مواجد انشا لماروي عن 
رسول الله 4ي : (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)””'. قال الشّافعيّ 
(ت: 304): (ومن تكلّف ما جهل وما لم تُتْبِتهُ معرفته» كانت موافقته للصّواب 
-إن وافقه من حيث لا يعرفه- غير محمودّة» والله أعلم» وكان بخطيّه غير 
معذور)"» وقال ابن جرير (ت: :)۳٠١‏ (لأنَّ إصابته ليست إصابةً موقن أنه 
TT‏ هو إصابة خارص وظان» والقائلٌ في دين الله بالظنٌّ قائل عل الله 


$ 


ع 


٠٠٤٥/١ والإحكام» لابن حزم‎ ٠٠٠٠/١ وينظر: جامع الترمذي‎ 208/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
والتبيان في آداب‎ »۲۹/١ وقانون التأويل» لابن العربي (ص: 202755 والمحرر الوجيزء لابن عطية‎ 
.)١5ا حملة القرآن» للنووي (ص:‎ 

(؟) ينظر: الإبانة» للأشعري (ص: »)١87‏ ومجموع الفتاوئ» لابن تيمية 0707/17 7094 والتحرير 
والتنوير .۳٠/١‏ 

(۳) مجموع الفتاوئ ."٦١۱/۱۳‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن .08/١‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه 551١/5‏ (5507)». والترمذي في جامعه (ص: 157) (5907) ط/ دار 
السلام» والنسائي في الكبرئ 7877/17 (۳۲٠۸)ء‏ وغيرهم. من طريق سهيل بن أبي حزم القطعي . 
وسنده ضعيف» قال الترمذي (ت: ۲۷۹): (غريبٌ). وينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم 
15 » وشعب الإيمان "/ .65٠‏ 

(5) الرّسالّة (ص: 07). 


١ 


ما لا يعلم. وقد حرم الله جل ناوه ذلك م كتابه علىل غا 

وفي مقابل ذلك نص العلماءٌ على أن من عرف الدَّلِيلَ جاز له أن يتكلم في 
قعاي الله بطل اجماغاء: بل مجه عليه البيان رقت الحاخة قال اللوورئ 
(ت: :)1۷٦‏ (وأمًا تفسيره للعُلماء فجائڙ حسنٌ» والإجماعٌ منعقدٌ عليه)”". 

فعلمَ بذلك أن الكلام في التفسير لا يكون إلا بعلم ودليل» والقاعدة فيه 
وفي کل علم : ن كت مالل أو عمد ل قال 0 
لفت ll‏ الثليل شرظ لقبوله. وحيثما خلت المناظرة عن الدّليل 
صارت e‏ ا باعثها الك ن لیے دلو 3 يكت الله بير 
وج ل 5 1 03 <وو ے ب © صوصو ر > .ر صل 
سَلطانٍ هم إن فى صُدُورِهِمَ إلا ڪت نا شم بيه سكيد باه 
[ اڭ : 5ه]. 
2 عرو 

أصل نشأةٍ الاستدلال فى التفسير وتشريعٌه ثبت من قول النبى ية وفعله. 
وصار هذيًا ومنهجًا متبعًا في تفاسير السلف من الصّحابة والتابعين وأتباعهم وون 
وأظهر إشارة إليه في كلام رسول الله ييا ما رواه ابن مسعود تلب قال: (لَمَا 
نزلت اآلذين ءامنوا ولو يليسو إيمته هر ا ي [يكم/: 1۸۲ شى ذلك على أصحاب 
رسول الله َء وقالوا: وأينا 3 يظلم نفسه! فقال النبي بي : «ليس بذلك؛ له 
تسمعوا ما قال العبدُ الصَّالحٌ: «إرت ارك لظام عطي [لكينات: ۱۳]؟ إِنّْما هو 
الشرڭ»“ ٠‏ فتمامٌُ البيان حاصل بقوله ككلِ: «إنّما هو الشرك»» ولكنّه نبّه أصحابّه 
إلى هذا الوجه من الاستدلال للمعاني؛ ليكون لهم منهجًا متبعًا في بيان معاني 
القرآن. 
0010 جامع البيان» لابن جرير ۳/١‏ 
(۲) التبيان في آداب حَمّلة القرآن (ص: 155).. 
(۳) ينظر: آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي (ص : »)۲١١ »٠‏ وضوابط المعرفة. للميداني 


( ص : 0۵( , 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)۳٤۲۹( ١77/5‏ ومسلم في صحيحه ۳۰۷/۱ .)۱۲٤١(‏ 


١6 


ومثاله من فعله ياء ما روته أم مبشّر وا قالت: «سمعتٌ النَّبِي بي يقولُ 
عند حفصة: (لا يدحل النَارَ -إن شاءَ الله- من أصحاب ال أحد من الذين 
ا ا ت او eb‏ فقالت: ألم يقل 
الله: ون منك إلا ورذحا (عريي: ١۷]؟‏ فقال النّبي بي : «وقد قال: م ّى 
الد َو وَنَدَرُ الظليبت فا جا [مری: ۷۲ فاستدل ية هنا بالسياق 
e‏ 

ومن أمثلة الاستدلال في التفسير عن السلف: 

-١‏ سألَ رجلٌ علي بن أبي طالب نه فقال: يا أميرٌ المؤمنين أرأَيْتَ 
قول الله: ون َمل أله لكر عَلَ لومي سَبيلًا» [التكثل: ٠١١‏ وَهُم يَُاتِلُوتَنَ 


و e‏ 0 0 بي . 2 1 0 ا ٤و‏ مود رو روس مح ےر 


2 


وکن يجَعَلَ أله لِلْكفْرتَ عل الْوْمِنِنَ سيلا [الدْا: ]14١‏ يوم القَيامة)" . 
1- عن سعيدٍ بن جبير (ت: 40) في قوله تعالى: #وأطعمو الْمَانِم» 
الاج : :]۳١‏ (هو السائل؛ أمَا سمعتٌ قول الشَّمَّاخ : 
لَمَالُ المرء يُصْلِحُه فيغْيِي مَمَاقِرَه أَفُمنالقُنُوع 
قال: من السّؤال)”"'. 
-١‏ قال مجاهدٌ (ت: )١١5‏ وعكرمة (ت: )٠١5‏ في قوله تعالل: #يِتَلُوتمْ 


ص 
ص 
ص 
سر ك ص 
هو م 


حي تلاو توه 81 : :]١ ١١‏ (يتٌبعونه حى اتباعه؛ أل تر إل قوله والْقَمرٍ ذا ها 
الشيْنَ: ١]؟‏ يعني الشّمسٌ إذا اتَبَّعَها القمر)“. 

«- قال قتادة (ت: )١١7‏ في فونه عات و 
م : ۰] (ما عنده. وفي حرفي ابن مسعود #وترثه ما عندّه ## م : ل" 


ص 


.)١55957( ٤۷/٦ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.1١97/1 جامع البیان» لابن جرير‎ )۲( 

(۳) جامع البیان» لابن جرير .005/١5‏ 

(5) جامع البیان» لابن جرير .594٠/7‏ ”497. 
(4) جامع البیان» لابن جرير .1۲۲/٠١‏ 


۱٦ 


ص 


وقد اشْتَّملَتْ كتبٌ أصول التفسير وعلوم القرآن ومُقَدَماتُ عددٍ من التفاسير» 
عل ذكر كثير من أدلَة المعاني ومنهج الاستدلال بهاء والإشارة إلى الأدلة الباطلة 


رابعا: التعريف بالمفسر. 

المتكلمون في معاني القرآن الكريم ثلاثة أقسام : 

الأؤل: المفسر. وهو: من ملك آلة التفسير تبيانًا للمعاني وترجيحًا بينها . 

وشرطه: العلم بلغة العرب» وأصولٍ الشريعة» وآثار السلف. وتاريخ 
العرب زمن التنزيل والأنبياء قبلهم على وجه الإجمال. 

وحكمه: يجوز له بيان معاني القرآن الكريم اختهادًا برأيه ونقلا عن غيره. 

ومثاله من الصحابة: ابن عباس وابن مسعود ون » ومن التابعين: سعيد بن 
جبير (ت: 40) ومجاهد (ت: »)٠١5‏ ومن أتباع التابعين: عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم (ت: »)۱۸١‏ وأعلم الأمّة بالتفسير بعدهم: ابن جرير الطبري 
(ت: )3١٠١‏ رحمهم الله. 

وهم «أهل التفسير» و«أهل التأويل» عند الإطلاق» ولا يدخل فيه غيرهم . 

الثاني: المشارك. وهو: من ملك بعض الة التفسير على التحقيق» ونزل 
عن ذلك القدر في الباقي. كالعلم الواسع باللغة أو السنة وهو في غيرهما دون 
ذلك. وليس من هذا النوع من فقد شيئًا من آلة التفسير. 

وحكمه: يجوز له بيان معاني القرآن اجتهادًا برأيه فيما هو من علمه مع 
عدم إغفاله باقي الأدلّة» ونقلا عن أهل التفسير فيما عدا ذلك. 

مثل تفاسير بعض المحدثین» كتفسير ابن كثير (ت: »)۷۷٤‏ وكتب كثير من 
أهل اللغة في «معاني القرآن» و«مجازه». التي فيها البيان عن معاني القرآن وما 
يجوز أن يكون مرادًا من جهة العربية. 

۱۷ 


الثالث: المقلّد. وهو: من فقد كل آلة التفسير أو بعضها. 
وحكمه: يحرم عليه بيان معاني القرآن الكريم إلا نقلا عن أهل التفسير. 


ء 7 اسه 2ح ر اص راء ني 2٦و‏ 
وفرضه الواجب عليه سؤال الأعلم به: #إسكلوا آهل ألذِّدْ إن كتر لا مون 
[ال2[: ]٤۳‏ . 


1۸ 


المبحث الثاني 
أدلة المعاني ومنهج الاستدلال بها 


تنقسم الأدلة باعتبار مصدرها إلى قسمين : 

-١‏ عقليّة: وهى التى مصدرها العقل والنظر. 

وفك أشان: البينها اقرله عار 2 E EO‏ رشنا اليك وارلا e‏ | 
راصح ص عر سا ابره 52 - و 
وَأَلميَان ليقو الاس بِالْقِسَظِ» لز : ٠]٠١‏ فالكتاب هو: القرآن الكريم (النقل). 
والميزان هو: العدلء والاعتبار (العقل)"'". قال ابن العربي (ت: 557): (الأدلة 
عليل قسمين : ا ور وقال ابن تيمية (ت: ۷۲۸): (العلم إِما نقل 
ا ا ل نا 

وفيما يأتي تعريفٌ بأدلة المعاني في التفسيرء وتلخيصٌ لمنهج الاستدلال 
بها. وهي : 
)١(‏ ينظر: جامع البيان» لابن جرير ٤۸4۹/۲١‏ والرَّدٌ على المنطقيين» لابن تيمية ۳۳۳/۱» ۸۳ء 

وإعلام الموقّعين» لابن القيم .٠٠٠/۲‏ 

(۲) قانون التأويل (ص: .)5١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوئ .۳٤٤/۱۳‏ 


أولا: الأدلة النقلية: 
-١‏ القرآن الكريم. 

# تعريفه: كلام الله المُنرَّلَ على نبيّه محمد بء المكتوبُ في 
المصاحف» المبدوءٌ بسورة الفاتحة» والمختومٌ بسورة الناس"''. 

وحقيقة الاستدلال به في التفسير: إقامة آية زائدةٍ في البيان دليلًا على معنئ 
ية أخرئ. فيكون معني هذه الآية في تلك الآية. 

وصفة زيادة البيان فيها: اشتمالها على معنى زائ عن معنى الآية المُفسّرة. 
* أمثلة الاستدلال به: 

-١‏ قوله تعالى في قصة قوم لوط : #وَْمَطزنا عَْهَا حِجَارَه من سيل 
تَنضُود» [مِْ: ۸۲] فالسجيل هو: الطين. لقوله تعالى في ذات القصة في موضع 


آخر : لرل عَم حجار من طِرنِ © سمه عند رك لسرن [الناواتق: *«-وسم . 


سے ت سے 


-١‏ قوله تعالی: «إإنّآ أَرَلنَهُ فى لَِلَوَ رك [الذكثرة: *] هي : ليله القدر. 


سماو م مر ور سامح 


لدلالة قوله تعالول: إا أنزلته فى لياه الْعَدَرِ» [الكثكثر: .]١‏ 


نَبَتَ بالمُعجزاتٍ القاطعة» والبراهين الباهرة» أن القرآنَ كلامُ الله تعالئ 
وحُبَتُه على خلقه» وهو الآيةٌ الكبرئ التي جاءَ بها محمد يله وتحدّئ الله بها 
العربَ» فعجزوا عن الإتيانِ بمثله؛ لا خلاف بين العُقلاء في ذلك" فإذا ثبت 
ذلك فإن وجوه حجيّته تتلخص في الآتي : 
)١(‏ ينظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني ۲41/۲ وأصول في التفسيرء لابن عثيمين (ص: .)١‏ 
(0) ينظر: الجوابٌ الصّحيح» لابن تيمية 0/ 2478-1577 والبحرٌ المحيط» للرّركشي .٠٠١ /١‏ 
0 


- الأدلّةٌ الدالّةٌ على وجوب اتباعه» والبَّدٌ إليه عند التنازع» كقوله تعالیٰ : 
5 س ِل ين زب35» الچل: «]ء وقوله مقن رغم في سیو ردو ِل ) 
والرسول إن كم ومون بال ووم الاخ (الييدلاِ: 9ه]ء وهذا يشمل الأمرَ باتباع ف 
عليه من المعاني» والرَّدٌ إليه عند التنازّع فيها . 

؟- ثبوثه عن التبي كله كما في حديث ابن مسعود ول السابق في تفسير: 
وای اموا وکر سوأ إيستهر شب [ال: ۲ . 

۴- إجماعٌ العلماءِ على صِحََةٍ الاستدلالٍ بالقرآنِ» ووجوب الأخذٍ بما دل 
عليه» قال ابن حزم (ت: 5505): (ولا خلاف بينَ أحد ل من الفرق المنتميّةٍ إلى 
المسلمين؛ من أهل السنة» والمُعتزلةء والخوارجء والمُرجئة والرّيديّة» في 
وجوب الأخذٍ بما في القرآنء وأنّه هو المَتلرٌ عندّنا نفسّهء وإِنّما خالف في ذلك 
قوم من غُلاةٍ الرّوافض» هُم كُفَارٌ بذلك مُشركون عند جمبع أهل الإسلام)" 
ول ا ت00 ى الأحكام ارفا الى تنكل عليها ف 
أصول الفقهء فهي بإجماع المسلمين: الكتاب. لم يَختَّلف أحدٌّ من الأيِهَةٍ 
ذلك)”" . 

-٤‏ إجماعٌ العُلماءٍ على أنه أعلئ درجاتٍ البيان لمعاني القرآن» قال 
الفراهئ (ت: :)۱۳٤١‏ (أجمع أهلٌ التأويل من السَّلف إلى الخلّف أن القرآن 
نفك حه جا وا هو اون تة واج ار ونقل الشنقيطي 
رق #0357 RR‏ رت اع التفسير وا ها ر 
کتاب الله بكتاب الله). ۰ 
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اله 
دل 


.)١5 في (ص:‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام .٠٤/١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ۳۳۹/۱۱. 

(5) دلائل النظام (ص: ۸۳). 

.۸/١ أضواءٌ البيان‎ )٥( 


۲١ 


وا ape‏ بع ع و فقال 
ال لان دل لسن للريف كد اليه ان [اليَر : ۲۳]» أي : يشبة بعضه 
بعضًا في 0-0 والأحكام والأخبارء ود فيه وتُكرّر. ووصَفّه بأنّه تبيانٌ لكل 

ء: ولا عك الْكتَبٌ َنبا لكل سىء [اللق: 14 ومعاني آياتِ القرآن 
ا ما فيه بالبيان. قال الشَّافعي (ت: :)۲۰٤‏ (فکل ما أَنزلَ في كتابه جل ثناؤٌه 
رحمّةٌ وحُبَة عَلِمَهِ من عَلِمَه وجهله من جَهِلّه لا يعلّمُ من جَهِلّه ولا يجهل 
من عَلِمَه. . » ولَيسّت تنزِلٌ بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدّليل 
على سبيل الهُدئ فرها). 

-٦‏ أنَّ خيرٌ من يفسّر القرآنَ من تكلّم به؛ وهو الله سبحائه؛ إِذْ لا أحدّ 
أعلَّمَ من الله كك بمعاني كلامه»» قال الرّمخشري (ت: 0۳۸): (وأَسَدٌ المعاني 
ما دَلَّ عليه القرآن)» وقال ابن القيّم (ت: :)۷١١‏ (وتفسيرٌ القرآن بالقرآن من 
أبلّغ التّفاسير)”" . 

۷ وروده في تفاسير المّلقن» وأمقلثه كفيرة4 منها: قول مجاهد 
(ت: )٠١5‏ وعكرمة (ت: )٠١5١‏ في قوله تعالى: لون حقّ ذخ 
:ال : ١؟1]:‏ (يتّبعونه حَقَّ اتباعه؛ أَلْمْ تَر إلى قوله «والقمر إذا كلها [الفين: ١]؟‏ 
بعني اسمس إذا اتَبَعَها القمرٌ)”*' . 


* ضوابط الاستدلال به: 


ألا : القرآن فطعي الثبوتِ» لا يُبِحَتُ فيه عن جهةٍ وروده؛ لتوار نقله 
وذلك تصديق حفظه الذي تكمّلَ الله تعاليل به: «#إإنًا ممن برلا اا الہ اه 


.)١19 الرّسالة (ص:‎ )١( 

(۲) الكشاف 7/7 458. 

(۳) التبيان في أيمان القرآن (ص: ۲۷۸). 
)٤(‏ جامع البيان» لابن جرير 2590/7 .٤4۲‏ 


۲۳ 


تفظو الِإِيتمْ: 4]» فَتّقِلَ إلينا متواترّاء مقروءًا ومكتوبّاء كما أنزله الله على 
رسوله م . 

انيًا: جميع ما في القرآن عربئىٌ؛ قال الشافعيٌ (ت: :)3١5‏ 0 جماع 
علم كتاب الله : العلم بان جميعَ كتاب الله إنّما نرّل بلسانٍ العرب)"' وقد دل 
عا ذلك E‏ 

- أف الله تعالئ أبانَ عن ذلك نصًا في كتابه بقوله إا أَرَلَهُ فنا عر 
لومن: .]١‏ 
- أنَّ الله أرسلَ محمدًا ية بلسان قومه لين لهم كما قال تعالئ: وما 
سلتا من َسُولٍ إلا بان ّمه لخبت هم (اناف: ؛ 

ع أن الله ريا عن القرآنٍ كل لسانٍ غيرٌ لسانٍ العرب. فقال تعالل: #«#وَلِفَدٌ 
ل ACE‏ سر اث آلف عدوت اله اغى ودا 
لان رٹ من [الهزن: .۲٠۰۳‏ 

E‏ الجر كبري كا قال 
تعالی: ووو برل ل بض الْلْعَجنَ €9 فرام عليّهِم ما كوأ بو ميت 
الع : ۱۹۹-۱۹۸[ . 

وتقريرٌ عربيّة القرآنٍ من المّهمَّاتٍِ في بيانٍ دليل القرآنِ؛ فلا يُخْرّجٌ بألفاظه 
ومعانيه عن استعمالاتٍ العرب» قال ابن جرير (ت: :)7٠١‏ (وَإِذ كانت واضحة 
فين و ا عليه هن الدلان + 
فالواجبٌ أن تكون معاني كتاب الله المُنرَّلٍِ على نبيّنا محمد ية لمعاني كلام 
العرب موافقة وظاهره لظاهر كلامها مُلايْمّاء وإِنْ بِايَئَهُ كتابٌ الله بالفضياة التي 
فَضَلَ بها سائرٌ الكلام والبَيانِء بما تقدَّمَ وصفناه)”" . 


() الرسالة (ص: .)٠١‏ 
(۲( جامع البيان» 3 جرير 5/١‏ . 


۲۳ 


ثالنًا: يشترّط في الآية المستدلٌ بها ثلاثة شروط : 

-١‏ ثبوت معناها بوجو صحيح» بأن يدل الدليل المعتبر على معناها» ومن 
هنا يقع التفاوت في قوة دلالة دليل القرآن على المعنل» فإن منه ما يقطع بإفادته 
للمعنول» ومنه ما دون ذلك» بحسب قوة ثبوت المعنئ في الدليل. ومن أمثلة ما 
يقطع فيه بإفادة المعنى: تفسير النبي بيه للظلم في قوله تعالى: الدب ءامنا ور 
يسوا إيستهم بِظُلْرِ» [الإكئ: ]4١‏ بأنه: الشرك؛ استدلالا بآية: «إإت ألكرلة 
لظام عطي [لتكات: ۱۳ فهذا تفسير نبوئ ف في إفادة المعنى. 

ومثال ما ثبت فيه المعنئ بوجه راجح: تفسير «السفهاء» في قوله تعالى : 
الوا اومن کا ءَامَنَ ا [البكنكة: ]٠١‏ ب: الجاهل الضعيف الرأي» القليل 
المعرفة بمواضع المنافع والمضار. استدلالا بقوله تعالئ: «إولا نوا الشتهة 
آموککہ ای جعل اه کک فما اليد ه]» و«السفهاء» في هذا الموضع: | 
والصبيان؛ لضعف آرائهم» وقلة معرفتهم بمواضع المصالح والمضار التي تصرف 
فال 

ومثله تفسير قول إبراهيم: وتال إن داهب إل ر سيہدن لاتا : ٠۲۹٩‏ 
ا هبل الف الا اد و 8۹ إن مهاجر إل 
رج [ايتك: 0115 والمعنى الراجح فيها : أنه مهاجر إلى أرض الشاء . 

فالقاعدة هنا أن: قوَّةٌ دليل القرآن بحسب قرَّةٍ ثبوت المعنيل فيه. فإذا كان 
المعنل في دليلك مقطوعا به كان انيل لا لك ا به» وإذا كان المعنل في 
لك سكا كان ا ت و 

.)١5 تقدم في (ص:‎ )١( 


(۲( ينظر : جامع البيان» لایر جرير ۲/۱ 
(۳) ينظر: جامع البيان» لابن جرير ۰۵۷۷/۱۹ .۳۸٤/۱۸‏ 


۲٤ 


- موافقتها لمعنئ الآية المفسّرّة» كأن تكون في سياقهاء كما في تبيين 
المراد ب «أولياء الله» في قوله تعالى: ألا إت وليك الله لا حَوَفْ ميه ولا هم 
رو [وْفم: 157 حيث جاء معناها في الآية بعدها: الت اموا وڪاو 
سقو 4 وي : 7 

أو تكون في ذات القصة كما في قوله تعالئ في قصة قوم لوط : «وأمطرت 
O‏ من سِجَيل نَنضُود» [مِْْ: '4] فالسجيل هو : الطين. لقوله تعالئ في 
ذات القصة في موضع آخر: لرل عَم حجار من طين (©) مومه عند رَيْكَ 
رفن [النايات: 00006 

أو تكون في ذات الحادثة كما في تفسير قوله تعالى: #إإنَآ أََرَلنَهُ فى للد 
رگ [ الان : 3 بقوله: إا أَنرْلْتَهُ فى ليله الْمَدْرِ» [السكير: .]١‏ 

۳- زيادتها في المعنول عن الآية المفسّرَة» وتلك الزيادة هي موضع الشاهد 
من الدليل» وما تقع بها الإفادة في الاستدلال. 

رابعًا: الذي يجب قبوله من «دليل القرآن» وتحرم مخالفته هو: ما لا يُتصوّر 
وقوع الخلاف في دلالته. وذلك يشمل: 

. ما أجمع المفسّرون على الاستدلال به في تفسير آية أخرى‎ - ١ 

. ما ثبت عن النبي يي من ذلك‎ -١ 

۳- ما اتحد فيه الحدث» وتطابق سياق الكلام. 

وما سوئ ذلك من الاستدلال بالقرآن يدخله الاجتهاد والنظر بحسب قوة 
المعنئ في الدليل» وذلك بعض معاني الإحكام والتَّسْابْه الذي وصف الله تعالى 


م 


رټ 24 . 


به کتابه فقال: هو الى أل عك الكتب مه ءات محكمت هن م الكتب وَأ 
مت مت انر : ۷ قال ابن جرير (ت: )٠١‏ عن المحكم: (هَنَّ اللواتي 
غ2 هذا سد لال بالقران من وجهء وبالسياق من وجه آخرء ولا ر يمتنع أن يشتمل النض الواحد على 


أكثر من دليل . 
Yo‏ 


أحكمنّ بالبيان والتفصيل)» وقال عن المُتشابه: (ما تشابَهّت ألفاظه» وتصرَّفْت 
معانيه بوجوو التّأويلاتِ)”"' . 


؟- القراءات. 

* تعريفها: وجوه أداء ألفاظ القرآنٍ معزوة إلى فا 

ومُنتهئ القراءة هو رسول الله يِه لكنّ أوجة القراءة تعزئ إلى من اشتهرٌ 
باختيارها أو الإقراء بهاء كقراءة زيد وأبيئ وابن مسعود وو » وقراءة 
أبي عبد الرحمن السلمي (ت: )۷٤‏ وعاصم , E EE‏ د (ت: )١١7‏ 
وأبي عمرو بن العلاء (ت: .)١55‏ 

# أقسامها: تنقسم القراءات إل قسمين : 


ب 


الأول : القراءةٌ الصّحِيحةٌء وهي ما اجتمعَ فيها شرطان: 

-١‏ شُهِرَةٌ القراءة بهاء واستفاضتها بين القَرّاءِء وتلقّي القرّاءِ لها بالقبول. 

-١‏ موافقيُّها لرسم مصاح المُسلمين التي بعثها عثمانُ بن عفان 4# إلى 
أمصار الإسلام ا 

أمّا شرط : موافقتها وجهًا صحيًا من لغاتِ العرب. فليس شرطًا مستقلاء 
وإنما يذكره العلماءٌ للاستدلال باختلاله على اختلال أحد الشرطين السابقين. 


کے 


الثّانى : القراءةٌ الشَّادَةٌ وهى كل قراءة حرجت عن حد الشهرة والاستفاضة 


.188/6 جامع البیان» لابن جرير‎ )١( 

(؟) جامع البيان» لابن جرير 5/0 .1١‏ 

(۳) ينظر: منجد المقرئين» لابن الجزري (ص: 54)» والبدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي (ص: 7). 
(6) ينظر: جامع البيان» لابن جرير /١‏ 2409-47 والمرشد الوجيزء لأبي شامة (ص: 075-448. 


>35 


* أمثلة الاستدلال بها: 
-١‏ قال ابن عباس نه في قوله تعالئ: ون ين آهل الكتب إلا لوم 
به فل موند اليد :]1١9‏ (هي في قراءة أبيّ : #قبل موتهم» 1| : 1۹[ « 
س يهودى يموت ادا حتول يؤمن E‏ 
-١‏ قال مجاهد (ت: )٠١54‏ في قوله تعال: أو 


عاسم دس ودع 


ن لك بيت من زرفي 
إلَاةْ: ۹۳]: (كنًا لا ندري ما الرّخرف» حتئ رأيناه في قراءة ابن مسعود: #أو 
يكون لك بيت من ذهب [اإهاة: .')]٩۳‏ 

ا امات 64 (كنًا نرئ أن قوله: إن نلوا إلى أله فَقَدَ 


مر س ج 
م 


ا 


کا لالج : ئ[ شي ءَ هين حت 500 قراءة ابن مسعود. إن تتوبا 
إلى الله فقد زاغت قلوبكما» التي : )]٤‏ . 


- 


-٤‏ قال قتادة (ت: )١١7‏ في قوله تعالئ: وذ عسوم وَمَا يَمْبْدُوتَ إلا 
لله 1ا : :]1٦‏ (هي في مصحف ابن مسعود. : ووم ا ون ي من 59 أله 
[الكيدَيْن: ١1]ء‏ فهذا تفسيرها)!*'. 


الاحتجاع الصحيحة E‏ السابقين” من جنس ا 
إن هذا 00 e SG‏ ما يداوف 59 
)١(‏ جامع البيانء لابن جرير 1/ 114. 
(0) تفسير عبد الرزّاق ."١1//7”‏ 
(۳) جامع البيان» لابن جرير .٩۳/۲۳‏ 


62 جامع البيان» لابن جرير 18/16 . 
)٥(‏ أخر جه البخاري فى صحيحه ۱۹/٦‏ (١1غ٠١ه).‏ ومسلم م صح حه ۲/ (A۱1۸) YT‏ . 


يف 


كلها كاف شاف > فال این ت (ى :وف أن القراء تين 
كالايتّين» فزيادةٌ القراءات كزيادةٍ الآيات)”" . 


ما الاحتجاحٌ بالقراءاتِ الشادة ة على المعاني فالعلماء فيه على مذهبين : 

المذهبٌ الأوَّلُ: عدم صِحَّةٍ الاحتجاج بهاء وإليه ذهبّ ابن العربي 
(ت: »)٥ ٤۳‏ ارارق (ت: 505 566 (ت: »)1۷٦١‏ يسيس 
الآ صولين | واحتجوا بأنَّ القراءةً السَادَةَ رُويَتْ على أنها قرآن» فلم تنيت قرآنّاء 
فلا ثبت فيك الالسماع بها اروب أنه لما لم يذكّره إلا لكونه قرآناء فبطل كونه 
ركاه بطل عن أصلهء فلا يُحتحّ به عل شيء)”*' . 

والمذهبٌ الثّاني: صِحَةٌ الاحتجاج بالقراءاتٍ الشَّادْةَه وهو مذهبٌ 
أبي حنيفة (ت: ) ومالك (ت: ۹ والشافعيٌ (ت: .)۲٠٤‏ وأحمد 
(ت: ١585؟)»‏ وعليه أكثرٌ العُلماء» وذكره ابن عبد البَرٌ (ت: 557) إجماعًا ف 
واستدلوا له بما يأتي : 

22 أن هذه القراءاتِ كلامٌ (مسموعٌ من الشَّارع» وكل قوله حُجة)0‎ -١ 
نزلَ به الوحيئ فهو حقٌء سواءً بقي يتل أو ترگت القراءةٌ به.‎ 


.)51١59( ۸٤/۳۰ بإسناد صحيح. وينظر منه:‎ )5١576( 7١/5 مسند أحمد‎ )١( 

.5٠١ /١7 مجموع الفتاوئ‎ )۲( 

(۳) ينظر: أحكام القرآن .٠٠١ /١‏ والتفسير الكبير 250/1١1 0114/١١‏ وشرح صحيح مسلمء للنووي 
۲ . وهذا القول يُحكى عن الشافعي» (ولا يصح عنه» بل نصّه واختيارٌ أكثر أصحابه كقولنا)» 
كما قال ابن اللحام في مختصره (ص: ۷۲)» وأيّدَ هذا وفصّله الرّركشي في البحر المحيط 
ا/A0".‏ 

(5) أضواء البيان» للشنقيطي 1577/0. 

)٥(‏ الاستذكار .۴٠/۲‏ وينظر: فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص: »)١40‏ ومجموع الفتاوئ» لابن تيمية 
“٠‏ ومختصر ابن اللحام (ص: ۷۲). 

0) قاله ابن مفلح (ت: »)۷٦۳‏ كما في شرح الكوكب المنير» للفتوحي .٠۳۹/۲‏ 


۲۸ 


اد السّلف لم يزالوا يحتجون بهذا النوع من القراءاتِ» ويستفيدون منها 

اللات والأحكامء بل قال مجاهد (ت: :)٠٠١‏ (لو كنت قرأتُ قراءة 
ابنَ مسعودٍ لم أحتّخ أن أسألَ ابنَ عباس عن كثير من القرآنِ مما سألت). 

وقد أجابوا عن ما احتمّ به مَّن منمَ ذلك بأنّه لا تلارُمَ بين الحُكم بعدم 
قرآنيّتهاء وعدم الاحتجاج بهاء فالحجة في الوحي سواء ثبت قرآنًا يتل أو لا 

الا النّاني هو الصَّوابُء وعليه أكثرٌ العلماءء وعامّة المُفْسّرينء 
ولا يُكادٌ يُرئ أثرٌ هذا الخلا في كتب التفسير» بل الأصل فيها نقل هذه 
القراءاتِ» والاحتجاجٌ بهاء قال أبو عبيدٍ القاسمٌ بن سلام (ت: :)۲۲١‏ (وأدنئ 
ما يُستَنبَظ من علم هذه الحروفي: معرفة صحَّةٍ التأويل)» ونقل ابن عبد البرٌ 
(ت: 577) إجماع العلماء العمليّ على الاحتجاج بالقراءاتٍ الشاذة فى التفسيرء 
فقال: (وفي هذا الحديث دليلٌ على ما ذهب إليه العلماءً من الاحتجاج ا 
في مُصحفٍ عُثمانَ على جهة التفسيره فَكُلّهم يفعلٌ ذلك» ويسر به مُجملًا من 
القرآنِ» ومعنى مُستَغْلقَا من مُصحفٍ عُثمان» وإن لم يُقَطعْ عليه بأنّه من كتاب 
الله» كما يُفعَلَ بالسّننٍ الواردة بنقل الآحادٍ العُدولٍِء وإن لم يُقَطَعْ على 
معناها)”" . 

بل ما تفيده القراءةٌ ااذه من المعاني أكثرٌ من القراءة الصحيحة؛ لأنّها 
تشمل وجومًا من الأحرّف السبعة أكثرٌ مما اشتملٌ عليه مصحفُ عثمان طف وما 
نی عن ومن ثم وق الاستدلال بها أكثر . 


* ضوابط الاستدلال بها : 
أوَلا: ضابظ القراءةٍ التي يصح الاستدلالٌ بها على المعاني هي: كل قراء 
مأثورة عن التبي كل وصحابته الكرام وان . وما كان كذلك فإِمًا أن يكون قراءة 


Of\ ع‎ 


010( جامع الترمذي ٠١0‏ 
(۲) فضائل القرآن (ص: .)١90‏ 
(۳) الاستذكار؟/ 76. 


۲۹ 


صحيحة ؛ وهي حُسَةٌ إجماعًاء وإمّا أن يكونَ قراءةً شَادَة؛ والصّحيحُ من فَوْلَىَ 
E‏ 

اتا ل فرق في الاحتجاج للمعنئ بين نَوعَئْ القراءاتِ» ولا تتقدّم 
إحداهما على الأخرئ بهذا الاعتبار؛ لأن المقابلَةً هنا بين معن ومعنول» لا بين 
قراءةٍ وقراءق» ومعلومٌ أنّه لا تلارّمَ بين قطعيِّةٍ ثبوتِ القراءةٍ الصَّحيحةَء وقطعيّة 
معناهاء ومن نَّجَّ تتعادلٌ معاني القراءاتٍ الصّحيحة والشَّاذَوَ وتتأخَرٌ الشَّاذَةٌ إن 
تعلق الأمرٌ بالشوت. 

الًا: القراءةٌ الشَّادَةٌ تُعامّلُ في الاستدلالٍ معاملةً الأثر؛ فإن كانّت عن 
النبي بي فيُتبَعٌ فيها منهج الاستدلالٍ بالسّنّةِ في التفسيرء و دعن قنك 
فيتبَعَ فيها منهج الاستدلالٍ بأقوالٍ السّلف في التفسير. 

رابعًا: القراءةٌ الشَّادّةٌ حبَةٌ في العربيّة مُطلقّاء قال السيوطي (ت: :)4١١‏ 
(وقد أطبقّ الاس على الاحتجاج بالقراءاتٍ الشَّاذّةِ في العرييّة)”"©. 

خامسًا: ممًا يفيده دليل القراءاتٍ كثيرًا: كشفٌ المشكلات من المعاني» 
ومن أمثلته في قوله تعالى: وان ورام مك ياح کل سفبتَةٍ عَصَبَا) [الكيني: ۷۹]. 
قال قتادة (ت: :)١١7‏ (كان في بعض القراءة: #وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
نيلة كينعي ورين A N E‏ لوقي ةوالت أن EA‏ 
لا يأخذ إلا ما كان صالحًا من السفن. 

وقال عند قوله تعاليل: #وقضى ريك ألا سبدو إل ل [إلجلة: ۲۳]: (أمرَ 
ألا تعبدوا إلا إِيّاه. وفي حرف ابن مسعود: #وصى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه))» فالقضاءٌ في الآية شرعينٌ لا كونيئّ قدريّ. 


.4/١ وينظر: خزانة الأدب» للبغدادي‎ .4١7/١ فيض نشر الانشراح‎ )١( 

(۲) جامع البيان» لابن جرير 004/١5‏ وفي قراءة ابن عياس: (سفينة صالحة). تفسير عبد الرزاق 
e /۲‏ 

(۳) تفسير عبد الرزاق .۲۹٦۱/۲‏ 


۳۰ 


ومثله قوله: (إِنْ في حرف ابن مسعود: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فامضوا إلى ذكر الله4)"'» يفيد بيان المراد ب: «السعي» في قوله تعالى: إا 
توك للصَّلْوْوَ من بور الْجْمْعَةَ نأَسْعَوَا إل دك ألمي ال: 9]. وأنه المبادرة 
بالخروج للصلاة» وليس بالجري المنهي عنه”" . 


*- السنة النبوية. 

* تعريفها: مطلق آثار رسول الله لا . قال الإمام ای رت * :)2١‏ 
اله هيدنا آنا ,سول الله .والس ر الان" . 

:* أقسامها: تنقسم السنة باعتبار الوت إلى : مقبولٍ ومردودء وباعتبار 
التّقل إلى : مُتواتر وآحادٍ. 
* مثال الاستدلال بها: 

هذا دل به المفسرون قن صوصن الميتنة الو 

: عن عقبة بن عامر طبه قال : (سمعت رسول الله كيل يقول على المنبر‎ -١ 
ألا إن القرّةَ الرّمِْ)‎ :]٠١ «قال الله: «وَأعِدُوأ لهم ما أسْتَطعثم ين فور [الإكتااك:‎ 
اا‎ 

-١‏ قال : «لآ تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّ تَظلَْعَ السَّمْسُ من مَعْرِبِهَاء فَإِذَا رها 
النَّامنُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَاء فَذَاكَ جين قوله تعالئ: لا يع فسا إيكثهًا ل تكن امت من 
قبل [ الىل : 270156 . 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق ٠۹/۳‏ وفيه أنها قراءة ابن عمر ويك . 
(۲) جامع البیان» لابن جرير .514١/51‏ 
(۳) طبقات الحنابلة» لابن أبي يعل .5777/١‏ 


.)۱۹۱۷( 05/60 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 
.)5570( 08/5 أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )0( 


۲۳١ 


*- قال يكلِِ: ««الْحَمدُ َه رب العطليت4 االللقي: ۲] هي السَّبِمُ 
المثاني› والقرآن العظيم الذي أُوتبثه) 0 


-١‏ السِّنّةَ وح مُنرَّلٌ من عِندٍ الله تعاليل» كما فى قوله تعاليل عن نبيّه 
محمد کل : «إومًا بطق عن آمو © إن هو إلا وح يى [اليكيم: 14-٠‏ . 

2 الله الدَالة عل وجو طاعة التبي ل › ولزوم ستيه » هى كير 
خا 6 ا اس [التتوير: 4م و لكك ارول فش دوف 
1إ : ۷]. ويتبعٌ كل ذلك زوم : وجوت الأخذ بما دلت عليه سن النبي لا من 
المعاني» وتحكيمها في كتاب المع و اعا فعا دلت عليه مها 

ت الإجماع على صِحَةٍ الاستدلال بالسَنَةٍ وححيّتها . ووجوات اتباعها› قال 
لشاف لات £ (لم أسمغ ااام اوه ل ع 
يُخالف في أن فَرْضَ الله وك اثباعٌ أمر رسول الله كيا والتَّسِلِيمُ لخكيه)”" . 

ب الإجماع علئ أن السُنَةً ا للقرآن ولفسيد له. قال ابن تيمية 
(ت: ۷۲۸): «انّفْقَ الصّحابةٌ والتّابعون لهم بإحسان نِ وسار أئِمّةٍ الدين > أن 
الا ق قد نص الحُلماء على تقديم دليل 
الستة في البيانِ عن معاني القرآنِ على غيره ا الأدلّةِ عدا نص القرآن» قال 
اتحيددين خفنل ات 89417 ( الكل عفنا gl Ng‏ 
القرآنَء وهي دلائِل القرآن)”*'» وقال أبو عمرو بن العلاءِ (ت: )١55‏ 
وعبدٌ الرّحمن بن مهدي (ت: 198): (الحديث يُفْسّرٌ القرآن) . والواقِعٌ العملئٌ 


.)٤٤۷٤( ۱۷/١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) جماع العلم (ص: .)١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوئ ."٦۳/۱۳‏ 

.۲۲٠/۱ طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى‎ )٤( 

(5) تهذيب الكمال» للمزي /٤‏ ۱۲۷٠ء‏ وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ۲/ .08٠١‏ 


يض 


في كتب التفسير يطابق ذلك الإجماعَ؛ فقد تتابعَ المُفسّرون عل اعتبارٍ دليل لسن 
في بيان المعاني» وتقديمه» والاحتجاج به. 

ه- أن الله تعالن أوجبّ على رسوله يي تبيينَ القرآن للئاس» فقال: 
ورلا لك الزِكْرَ لبن للتاس ما تُر للج (الكلق: ؛؛]؛ وقد قرّرَ العلماءٌ أن 
من القرآن ما لا يُعلّم معناه إلا من جهة التبي بيه ٠‏ قال ابن جرير (ت: :)"٠١‏ 
(إنَّ مما أنزلَ الله من القرآنٍ على نبيّه ية ما لا يوصَلْ إلى عِلم تأويله إلا ببيان 
الرسول يياة؛ وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره؛ له ونذبه وإرشاده. 
وصنوفي نهيه» ووظائفٍ حقوقه» وحدودهء ومبالغ فرائضه. ومقادير اللازم بعض 
خلقه لبعض» وما أشبّه ذلك من أحكام آيه التي لم يدرك علمُها إلا ببيانٍ رسولٍ 
الله ية لأمّه» وهذا وجه لا يجوز لأحدٍ القول فيه إلا ببيانِ رسولٍ الله كَل له 


ص 
ام 


والح إلا OO‏ 

-٦‏ أن الوحيّ يُصَدّقُ بعضّه بعضّاء والسُّنَّهٌ وح كالقرآن» قال تعالئ: وبا 
یلق عن الك €9 إن هو إلا و ی [الهتين: *-4]. وقال وارلا يک أزِكْرٌ 
تين للتاس ما نرد إِلَهِمِ» 1الكل: ؛4] وقد قرَّرَ الشَّافِعٌ (ت: )٠٠٤‏ أن السلَةً: 
(لا ثُخالفف كتاب الله أبدًا)" وقال: (وأؤْلئ أنْ لا يشْكّ عالمٌ في لُزويهاء وأن 
يَعلَّمَ أنَّ أحكامً الله ثم أحكامٌَ رسوله لا تخْتَلِفُء وأنّها تجري على مثال 


واحد)”” »2 ومن نَم فالسُنّة أؤلئ ما يُستشهَدٌ به على معاني القرآن. 


.1۸/١ جامع البيان» لابن جرير‎ )١( 

(۲) الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي 2710/١‏ وجامع بیان العلم» لابن عبد البر ”/ 1191. 
() الرسالة (ص: .)١55‏ 

(6) المرجع السابق (ص: .)١۷۳‏ 


۳۳ 


* ضوابط الاستدلال بها: 

أولًا: مقدارٌ ما بيّنه رسولٌ الله بي من معاني القرآن كثير» ويشتمل على 
نوعين : 

-١‏ بيان المعاني المحتملة» وهو الأقل» كما في تفسيره للظلم في قوله 
تعالل : إت الشَرَِكَ ظا عظيم * 1 : ۳ . 

؟- تفصيل المعاني المجملة» وهو الأكثرء (وذلك تأويل جميع ما فيه من 
وجوه أمره ؛ واجبه وندبه وإرشاده» وصنوف تهيه» ووظائِف 0 وحدوده 
ومبالغ فرائضهء ومقاديرٍ اللازم بعض خلقه لبعض» وما أشبّه ذلك من أحكام أيه 
التي لم يدرك علمُها إلا ببيان رسول الله ل لأ . ۰ 

ثانيًا: ضوابط قبول الأخبار النبويّة ورَدُهاء هي ما قرّره علماءُ الحديث. 
فيرجع إليهم في هذا. 

وكذلك الخبر المتواتر وما دونه. 

ثالثا: يشترط فيما يجب الأخذ به وتحرم مخالفته من دليل السنة ثلاثة 
شروط : 

١‏ - ثبوت إسناده» بأن يكون صحيحًا أو حستا. 

۲- أن تكون دلالئّه صريحةً على المعنى» وهي: الدلالة اللفظيّة التي يُطَابِقٌ 
فيها بيان النّبي بيا لفظ الآية» سواءً ذَُكْرَتْ الآيةُ في الحديثِ أو لاء وهذا قليل 


الورود. ومثاله عن مسروق قال: (سألنا عبد الله عن هذه الآية: «ولا عب آل 


0 


وه . سا وم م mesg or‏ ص عماس و 9% 5 ٤ر‏ 
يلوأ في سیل الَو موتا بل أحياء عند رَيْهِمَ رَزفون» 1إلبل: 9١1]؟‏ قال: أمَا إنا قد 


)۱( تقدم في ( ص : ۷). 
(۲( جامع البيان» لابن جرير . 


۳٤ 


ص و 


سالا رسول الله اة عَنْ ذَلِكَء ققال: «أَرْوَاحُْهُمْ في جَوْفِ طَيْرِ خُضرِء لَهَا قَنَادِيل 
مُعَلََةٌ بالْعَرْش» سرح من الْجَنَّةَ حَيْتْ شَاءث»'. 

أمَا ما كانت دلالتّه غير صريحةٍ على المعنل؛ وهي الدّلالة غيرٌ اللفظيّة 
كدلالة الفعل والتقرير» والتي لا يُطابِقٌ فيها الحديث ألفاظ الآية = فيفيدٌ تقوية 
للمعنل» ولا يلزم المصير إليه» وربما تقدمه غيره من ال وعهذا كفي الوووة: 
ومثاله قوله تعالى: ارلا عَلَ الزن لمو رر من اسما [لكنكز: وه]: قال 
أن رند( 0۸ (الرجر الطافرن) . بوقيل غير" قال ابن زور 
(ت: :)۳٠١‏ (يعغْلِبُ على تفسي صِحََة ما قاله ابن زيدِ؛ للخبرٍ الذي ذگرت عن 
رسول الله يكل في إخباره عن الطّاعون أنه رجرٌء وأنّه عُذْبَ به قومٌ قبلنا» 
وإن كنت لا أقول إن ذلك كان يقينًا؛ لأن الخبرٌ عن رسولٍ الله له لا بيان فيه 
ي أ عُذْبَتُ بذلك» وقد يجوز | أن 0 0 0 به كدر غير ر الذين 
o e‏ 

۳- سلامته من المعارض الراجح» فإن عارضه مثله يصار إلى الترجيح› 
ويقدّم الأرجح منهما. 

قال ابن جرير (ت: ٠‏ عن حديثٍ للتبي کل : (وليس لأحدٍ مع قوله 
الذي يصح عنه قول)"''» وقال اين العربي (ت: 047): (وبعدٌ تفسير التبي له 
فا ولس ع قن إلن غر اا الک 


.)۱۸۸۷( ۱٥۰۲/۳ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) جامع البیان» لابن جرير .""١/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن آبي حاتم .١17١/١‏ 

(6) يشيرٌ إل ما رواه أسامة بن زيد بِهء فيما أخرجه البخاري في صحيحه ۲۷/۹ »)1۹۷٤(‏ ومسلم 
في صحيحه / ١0١7‏ (1847)» وفيه: (إِنّ هذا الوّجمّ رجرٌ عُذْبَ به بعض الأمم قبلكم. .» 

(5) جامع البيان ١7/١‏ "ل. 

(5) جامع البيان ۲۰/۲۱. 

(۷( أحكام القرآن ۳/ ۸۸. 


o 


رابعًا: يصح الاستدلالُ في التفسير بالحديثِ الضَّعيفٍ ما لم يكَنْ منكر 
المتن بان يناقض ظاهر الكتاب أو ما ثبت عن رسول الله كَل أو مكذوبًاء أو في 
تقريرٍ شيءٍ من الأحكام. وهذا ما عليه الأَيِمّهُ من أهل الحديث والرّوايةء فقد 
نضّوا علئ اختصاص 2 التفسير بنوع من الرّواية في الأعمٌ الأغلب» كما في 
قول أحمد بن حنبل (ت: :)١5١‏ (ثلاثة كنب لون الها ابول؛ المغازي. 
والملاجِمُء والتفسير)'» قال ابن تيمية (ت: 0778: (معنى ذلك أن الغالِبَ 
عليها أنّها مُرسلَةٌ ومُنقطعة» فإذا كان الشيءٌ مشهورًا عند أهل الفَنّ قد تعدّدت 
ظرّقهء فهذا مِمًا يرجح إليه أهلّ العلمء بخلافٍ غيره)"" . 

وأبانوا منهج التعامل مع تلك المرويات؛ كما في قول يحيى بن سعيد 
القظان (ت: 198): (تساهلوا في أذ التفسير عن قوم لا يوتقونّهم في الحديثٍ» 
بوك ال بن أبي سليمء وجوَيبرَ بن سعيد» والضّحاكَء ومحمدٌ بن السَائِب- 
وقال: هؤلاءٍ لا يُحمّلٌ حديثهمء ويُكتّبٌ التفسير عنهم)"» وقال الخطيبٌ 
البغدادي (ت: 577): (العُلماءٌ قد احتجوا في التفسير بِقّومٍ لم يحتجوا بهم في 
راا حا ا بالأحكام؛ وذلك لسوء با ال وي 


بالتفسير)“» وقال ابن تيمية (ت: 0778): (نقل هؤلاء شبيةٌ بقل أهل المغازي 


و ان 
والسّيّرِه وهو مما يُستَشْهِدُ به» ويُعتبَرٌ به» ويْضَم بعضه إل بعض فيصيرٌ حبجّة ححة) 


وعلئ هذا درج أئمة التفسير قاطبة» كابن جرير (ت: 1°(« وابن . المنذر 
(ت: ۳۱۸)» وار اف حاتم (ت: ۳۲۷)» فمن بعدهم . 


.۲۳٠/۲ الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي‎ )١( 

(۲) تلخيص كتاب الاستغاثة .۷٦/١‏ وينظر: مجموع الفتاوئ» له .۳٤٦/۱۳‏ 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب.البغدادي 185/7. وينظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر 
1/۱ 

(5) الجامع لأخلاق الراوي ۲۸7/۲. وينظر: دلائل النبوة» للبيهقي .٠۳ /١‏ 

(6) بيان تلبيس الجهمية 7/0 .67١‏ 


۳٢ 


خامسًا: يصح الاستدلالُ بما اشتدٌ ضَعفه في غير تأسيس المعنئ. ويكون 
حينها من جنس دليل اللغة» أو من جنس ما يذكر من أخبار يستعان بها في بيان 
المعنئ. ومثاله في قوله تعالئ: طوَتَصَيَْآ إل بق إِسرَِيل في الكت لَْْيِدُاً فى 
رض مرََنِڳه [ السا : 5 حيث ذكرً ابن جرير(ت: . الا) قول ابن مسعود» 
وار بن عباس و وابن زيد (ت: «(1A۲‏ في معن الإفسادٍ الأول وهو. 0 
زكريا نب الله. تم ذكرٌ قول محمد بن إسحاق (ت: 0): هو قتلَهُم شِعيا 
اد ند :القن واس دل للقولٍ الأوَّلِ بحديثِ طويل في صفة إفسادٍ 
کی سا وإملاک ۰ وقد نص الأئمّة علا تطلان هاا الحديق' ٠‏ لك 
ابنَ جرير (ت: )۳٠١‏ لم يذكرّه أصلا يقومُ عليه المعنىء بل تابعًا لما قبلّه من 
الأدلة التي تتقوّى بض بعضها إلى بعض» وتشهدٌ للمعنئ العام بججملتها. قال 
الطوفي (ت: :)۷١١‏ (إن كان ما ورد فيه من الأحاديث الضعيفة» والتواريخ, 
والسّيّر المذكورة موافقًا للمفهوم من ظاهر الكلام» أو من فحواهء أو معقوله. 
حمل الكلام على ما فهم منه» وكان الخبرٌ الضعيف ونحوه مؤكُّدًا لما استفيد من 
إلا 

سادسًا: من تمام الاستدلال بالسنة على المعاني القرآنية: توجيه معنئ 
الحديث؛ وذلك لبيان وجه مطابقته معن الآية أو قربه منها» فيوضع موضعه من 
وجوب الأخذ بمعناه» أو الاعتضاد به ضمن غيره من الأدلة. 
)١(‏ مذكورٌ في أنبياءِ بني إسرائيل» قبل زكريًا ويحيئ» وهو ممِّن بسر بعيسول ومحمدٍ عليهم الصَّلاهٌ 

والسّلامٌ. ينظر: تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير ٠.٠۲/١‏ وقاموس الكتاب المقدس» لجورج 
بو ست ٠ 1/١‏ . 

)۲( جامع البيان .)1۹-٤٥٦/١٤‏ 


(۳) قال ابن كثير(ت: :)۷۷٤‏ (هو دي موضوح لا محالةً)؛ ونقل ذلك عن شيخه المرّى(ت: 5 . 
تفسيرُه ۸/ .٤۳۸‏ 


(5) الإكسير في قواعد التفسير (ص: ۷۹). 
۳۴۷ 


-٤‏ إجماع آهل التأويل. 
تعريفه: اتفاق مُجتهدي أمَّةَ محمدٍ ية من المُفسّرين بعد وفاته في عصر 
على معن لآياتٍ القرآنٍ الكريم . 


ص 
# أقسامه: 
ع2 عع 


الأول: الإجماع القولىّ. وهو ا وذلك أن يتفقّ جميع المفسرين 
عل معترا : (وهو حجة قولا وأخدا) > ودلالته قطعيّة + إذ ا ا 
فيه مُنازِعٌء فهذا يجب القطعٌ بأنّه حق). 

الثّاني: الإجماعٌ السكوتيّ أو الإقراريٌ» وذلك بأن ينتشرّ القولُ عن بعض 
المُفسرين» ويسكتٌ الباقون عن مخالفته وإنكاره. ومثلّه الإجماعٌ الاستقرائئ» 
وهو أن تُستقرأ أقوال العلماء في مسألةٍ فلا يُعلّمُ فيها مُخالِف. وقد كرت أقوالٌ 
العلماء في بيانٍ حُكم هذا النوع”"؛ لاحتمالٍ السّكوتٍ الرّضا وعدمهء (والصَّحِيحٌ 


ص 
سے 


أنه إجماعٌ» وأنَه ee‏ يي لل م > لكنه ليس في قوة القسم 
الأول؛ لأن العلم بعدم المخالف هنا ظنّ غالب. 


# أمثلة الاستدلال به: 
-١‏ في قوله تعالل: ولور الوعود [المُوْ5: ؟]ء قال الواحدي (ت: 558): 
( يعني يوم القيامة في قول - جميع المفسرين ا 


.4594/١ شرح اللمع» للشيرازي ؟0/7٠19. وينظر: الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۳۹/۷. وينظر: مراتب الإجماعء لابن حزم (ص: ۲۸). 

(۳) ذكر الرّركشي منها ثلاثة عشرّ قولًا. في البحر المحيط “/0787. وينظر: المسوّدة. لآل تيمية 
7 . 

.141/7 شرح اللمع» للشيرازي‎ )٤( 

(5) ينظر: الإحكام» للآمدي 277١/١‏ والبحر المحيط» للزركشي 2514/7 وشرح الكوكب المنيرء 
للفتوحي 7/ 505. 

(6) الوسيط 5//ا60. 


۴۸ 


١؟-‏ في قوله تعالل: واد رفع هكم الْقَوَاعِدَ من الست 1ال : .]1١7‏ قال 
ابن عطية (ت: 057): (البيت: الكعبة بإجماع)""'. 


#٭* ححلته : 


ا ع2 - 0 7 0 
اتَفقَ أهلّ العلم على أن الإجماعَ حجُة شرعيّة» يجب الأخذ به» وتحرمُ 


ےت 


مُخالفته» فالله تعالئى عصمَ هذه الأمَّةَ في إجماعها؛ فلا تجتمع على باطل أبدَاء 
وإذا أ حوكت هل اغر نيو الحو دوين الأد تعلق ذلك 
أوَلا: قوله تعالئ: #إومن ياق اسول من بعد ما بين له الْهُدَئ وسيم عير 


و 


سيل الْمُؤْمِنَ وَل ما ول وسلو جهتم وسات مَصِيرَا4 [اليَدا: »]١٠١‏ ووججه 
الّلالة أن الله تعالئى جمعَ بين مشاةة الرسول بل وانّباع غيرٍ سبيل المؤمنين في 
الوعيدء فدلٌّ على أن كلا منهما مُحرّمٌ. 1 

انيًا: قولّه تعالی: قن رع في سیو مده إل أل اسول [التكثا: ه]ء 
ووجه الدّلالةٍ أنه إذا لم يوجّد تنازعٌ فالاتّفاق على الحُكم كاف عن الرَدٌ إلى 
الكتاب والستنة. ۰ 

ثالتًا : دلالة السَنَّةٍ النبويّة المتواترة» (وهي أقربٌُ الظرقٍ في إثباتِ كون 
الإجماع حه قاطعة)"» فقد تظاهرّت الأحاديث عن جمهرَةٍ من الصحابة و 
في ا وجوب لزوم الجماعة» وتركِ الفرقة» وعصمة هذه الأمّةِ عن الخطأ 
والضلال"» ا يفيد تواترًا معنويا يقطع به على حُجّيِّةِ الإجماع» قال 
الخطيب البغدادي (ت: ”477) عن هذه الأحاديث : (إنّها أحاديث تواتر من طريق 
المعنول؛ لأنَّ الألفاظ الكثيرَةً إذا وردت من طرق مُختلفةٍ ورواو شَتَىْ ومعناها 
)اعون الوص اا 
(۲( الإحكام» للآمدي 5.١‏ وينظر: المستصفی › للغزالي (ص: ۱۷۳) . 
(۳) ينظر في جمعها وتوجيهها: الاستدلال في التفسيرء لنايف الزهراني (ص: .)١١‏ 


۳۹ 


واحِدٌ = لم يجْجرْ أن يكونَ جميعها كزبًاء ولم يكن بد من أن يكوك بعضّها 
م 

ا أنه قد ثبت في كَل عصر من الصّحابةٍ والتّابعين فمّن بعدّهم القطعٌ 
بتخطكَة المُخالف للإجماع. E RT‏ عليه» وعدّوا ذلك مُروقا من الدينء 
وما حملهم على ذلك إلا وجودٌ مُستندٍ قاطع دل على تخطئة المُخالف» ووجوب 
باع الإجماع" وهذا ليس إثباتا للإجماع بالإجماع» وإنَّما استدلال بالعادة 
الجارية في مثل ذلك. 


* ضوابط الاستدلال به: 

أولًا: مراتب حكاية الإجماع في كتب التفسير : 

-١‏ أعلاها ما تكد فيه الإجماعٌ بذكر وصمَيْن فأكثرٌء كقولهم: (أجمعَ أهل 
التّأويل جميعًا لا خلاف بينهم)» (لا خلاف بين أهل التّأويل جميعًا) ". 

-١‏ ثم يليه ما ذُكرٌ فيه لفظ الإجماع صراحةً» ويلحقٌ به ما تصرف منه مما 
في معناه» وذلك كقولهم: (جميعٌ الأمَّة)ء (جميعٌ أهل التأويل)» (الجميمٌ 
مجمعون)“» وقريبٌ منه التعبيرٌ بانّفاق العلماءء كما في قولهم: (اتفَاقُ جميع 
التلق )زاتما ف شل لوي 3 ا 

"- ثُمّ يليها نف الخلافي» ومن ذلك قولّهم: (لا حلاف بين جميع الأمّة): 
(لا حلاف بين أهل التأويل)“. ۰ 


)١(‏ الفقيه والمتفقه .414/١‏ وينظر: المستصفئ» للغزالي (ص: 177)» والموافقات» للشاطبي 


. 5/١ 
ينظر: شرح الكوكب المنير» للفتوحي 2171/7 وقوادح الاستدلال بالإجماع» لسعد الشثري‎ )( 
.( 0 : ص‎ ( 


(۳) ينظر: جامع البیان» لابن جرير ۳۱۱/۱ .٦٥١/۳‏ 

(6) ينظر: جامع البیان» لابن جرير .۳۳۲/٤ ٥۷۱ »٤۳۳/۳‏ 
)٥(‏ ينظر: جامع البیان» لابن جرير 2501/6 ۳٠۷/١‏ 1115. 
(7) جامع البيان» لابن جرير 2508/0 7/5. 


5 


انيًا: شروظ صحة الإجماع مفضّلةٌ في كتب أصول الفقه"» وهي بإيجاز : 
-١‏ أن يكون مستنده نصا شرعًاء الات ت ك (١‏ موحد 
مسألة ينق الإجماعٌ عليها إلا وفيها نض). 
؟-أن يكون من المجتهدين في ۳ التفسير» وذلك يتضمن إمامته فيه 
وعدالتّه في نفسهء فلا أثر للمخالف من غير أهل التفسير في ثبوت إجماعهمء 
كما لا أثر لأهل الأهواء والبدع في ثبوت الإجماع أو عدمه. 
۳۴-أن يكون من الجميع بلا مُخالف مُعتبرء فإذا خالف مفْسَّرٌ مجتهدٌ مفسري 
زمنه لم ينعقد الإجماع. وصار قولهم قول جمهور لا قول الجميع . 
ومن لا يعتبر خلافه هو: مَّن خالف في مقابل النصّء أو أنكر عليه أهل 
الإجماع قوله؛ أو قال بقول أهل الإجماع ثم انفرد عنهم. 
5-أن يكون من الأحياء الموجودين في ذلك العصرء لا في كل العصور؛ 
فذلك ممتنع لأن مآله إبطال الاستدلال بالإجماع» والقاعدةٌ في هذا أن المُستّقبل 
لا يُنتَظر. 
الثًا: القول المخالف للإجماع: شاد. وحكمه الردّء ومن الأمثلة عليه قول 
نجیر( ١‏ ۴ 0 وار الول ن فی تاريل قولِه تعالئ: لوهم اوک 
1ا : *14] بالصواب قول مَن قال: عل بالألوف كثرةً العدد. دون قول مَن 
قال: عنيل به الائتلاف . بمعنیٰ ائتلافي د ۽ ييه الحبََةِ على أن ذلك 
تأويل ا ولا يعارّض بالقول الشَّادُ ما استفاض به القول من الصّحابة 
والتابعين)"» والقائِلٌ بالقولٍ الثاني ابن زيد (ت: )۱۸١‏ من أتباع التابعين» وقوله 
شاد لمخالفته إجماع الصحابة والتابعين قبله. 
)01 كالرسالة للشافعي (ص: 477)» والبحر المحيط» للزركشي 017/7» ونزهة الخاطر العاطرء 
لابن بدران ۱/ ۲۸۷. 


(۲) مجموع الفتاوى .١115/١9‏ وينظر: الرسالةء للشافعي (ص: 477). 
(۳) جامع البیان» لابن جرير 571/5. 


٤١ 


رابعًا: الأول في الاستدلال بالإجماع تقديمُه على غيره من الأدلَة؛ لقطعية 
دلالّته على المعنى وثبوته» وعلئ ذلك عامّة العلماءء قال الظوفي (ت: :)۷١١‏ 
(الإجماع مُقَدَّمٌ على باقي دل الشرع؛ لطعت وعصفحة» وأئقه من نسخ 
أو تأويل)“» وفي الاكتفاء به عن غيره من الأدلة يقول ابن جرير (ت:. :)9٠١‏ 
(وحسبٌُ قولٍ بخروجه عن قولٍ جميع أهل العلم د0 عل خط 

خامسًا: دليل الإجماع ا الأخذ به قطعًا وتحرم مخالفته ما اجتمع 
فيه أمران: ظ 

-١‏ ثبوته. بأن يجمع شروط صحته السابقة 

-١‏ مطابقته للمعنئ المراد. فلو وقع الإجماع على ما له علاقةٌ بالمعن فقط 
لم يجب المصير إليه» كالإجماع على زمن نزول الآية» أو سياق معناهاء ومثاله 
قول ابن جرير (ت: )۳٠١‏ في قوله تعالك: #8 لجرت ت [العَيْائَانتَ: ؟]: (والذي 
هو اول بتأويل الآية عندنا ما قاله مُجاهِدٌء ومن قال: هُم الملائكة. لأن الله 
جل ثناؤٌه ابتداً القَسَمَ من الملائكة؛ وهم الصافون. جل من آهل 
التّأويل» فلأن يكون الذي بعدّه قَسَمّا بسائِرٍ أصنافهم أشْبّه)”". فدليل الإجماع 
ها ند لال الان :ولسسن: اجماغا عل الم الف 

سادسًا: من تمام إقامة دليل الإجماع: الدقة في تحديدٍ موضع الإجماع من 
ال ورو جو ر اا ام وتو ا 
أهل التأويل في تأويلٍ قوله اوقل هو من عند اشک [غئاى: ]1١6‏ بعد إجماع 
جميعهم على أن تأويلَ سائر الآية 5" ما قد قلنا في ذلك من التأويل)”". 
)١(‏ شرح مختصر الروضة ۳/ .۷٦۳‏ وينظر: شرح الكوكب المنير» للفتوحي 5/ .1٠١‏ 
(۲) جامع البيان .4١87/١‏ 


(۳) جامع البيان 19/ 444. 
62 جامع البيان 5/ .5١06‏ 


۲ 


ه- أقوال السلف. 

* تعريفها: السّلف لغة: كل ف ا وفي الاصطلاح هم : أهل 
القرون المفضّلة من الصّحابة والتابعين وأتباع التابعين» ممن التزمً الكتابَ والسنة 
ولم يتلبس ببدعة . 

والأصل في هذا التحديد قوله بي: «خيرٌ التاس قرني» ثم الذين يَلونَهم. 
3 الاين ةا ْ 
* أمثلة الاستدلال بها: 

:0 قال ا‎ ]٠١ في قوله تعالئ: اكد لُعْفيَا» ظل:‎ -١ 
. (والذي هو أَوْلى بتأويل ذلك من القّولٍ قول مَن قال: أكادُ أخفيها من نفسي‎ 
لأنَّ تأويلَ أهل التأويل بذلك جاء).‎ 

؟- ورجح ابن عطية (ت: 255) أن المراد # بالْجِبَّتِ وَأَلطَحُوتٍ #: اليكد: ١ه]:‏ 
كل ما عبد وأطيع من دون الله“ . محتبًا في ذلك بأقوال السلف. 


* ححيتها: 
إذا أجمعَ السَّلفُ على قول فهو الحَقٌّء واتَباعُهم فيه واجبٌ تحرّمٌ مُخْالمَتُه 
وقد سبق تقريرٌ ذلك في دليلٍ الإجماع. 
ما ما دون ذلك من أقوال السّلفٍ؛ مما قاله بعضهم وانتشرٌ عنه أو لم 
نتشِرُء فالصّحيحٌ أنه حُجَّةَ في دين الله بشرطيّن : 
الوك ألا يُخالِفَ نصًا ثابنًا من كتاب أو سئَةٍ. 


.۲۹۹/۱۲ ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۷۱/۳ (2)1707 ومسلم في صحيحه 58/5 (1077). 
(۳) جامع البيان 7/ .5١6‏ 

(5) المحرر الوجيز ۲/ .08٠١‏ 


و 


الثاني : ألا يُخالقه أحدٌ من الصحابةء فإن خالقّه صحابيٌ فالأؤلئ منهما ما 
مهد له دلبل اوخن قال الشناطبى (ت: 40/): (فإن خالف بعضهم فالمسألة 
اجتهاديّة)”'' . 

وما کان كذلك فيصحٌ الاحتجاج به وتحرم مخالفته. ولا يجوز الإحداث 


س 


وقد نبّه ابن قدامة (ت: )11١‏ إلى أن المُرادَ بالمُخالفة هنا: (نفئ ما 
انوت أو إقيات ها و ي ول اة الان والتفقيل واا ل يطل 
أقوالهم . 
وقد تظاهرت الأدلَّةُ الّليّهُ والعقليّةُ علئ تقرير ذلك» وفيما يأتي أهمها : 


¢ 


7 و م« 24خ سم م دس مص بي سس 6" م و 
او لا : قوله تعالی : و والسبقون الأولون من ن¿ مجر ولص الزن اتبعوهم 


مووي ررد ه95 سور مي 10 ل 


بحسن رض الله عنم ورضوا عه وعد لم ب عند یری ها ۲ الأنهار خرن 


ص 


2٠٠١: lS‏ فالآيةٌ صريحة في الثناءِ على عن ابع السّابقين الأوّلِين 

من المهاجرين والأنصار؛ وهم أَبِمةَ السَّلفٍ وقادتهم وء والاتباعَ يتضمَّنُ صح 

ما هُم عليه من الدّين؛ ومن ذلك سلامةٌ فهيهم لكتاب الله تعالئ: والتّناءُ على 

مَن اتَبّعهم في ذلك» وقد احتجّ الإمامٌ مالك (ت: 174) بهذه الآية على وجوب 
اتباع الصحاية ا“ . 


.١78/5 الموافقات‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية ٠٤/٠١‏ وإجمال الإصابة في أقوال الصّحابة» للعلائي 
(ص: 2208 وإعلام الموقعين» لابن القيم 2577/5 والموافقات» للشاطبي 2١78/5‏ 2455 وقطف 
الأزهارء للسيوطي (ص: .)١١‏ 

(۳) نزهة الخاطر العاطر ."١١/١‏ 

(:) إعلامُ الموقعين 0607/0. وقد اعتنى ابن القيم ببيانٍ وجوب اعتمادٍ الأقوال السَّلفيّةٍ في كتابه هذاء 
ففصَّلَ دلالة هذه الآية في )٠١(‏ صفحات» وذكرٌ بعدها (47) وجهًا مستدلا بها على هذا المعنئ. 
وكذلك أطال الشَاطبيَّ في الموافقات 455/4. 


٤٤ 


انيا : قول تعالئ: لدان اموأ پیل مآ امن يو فق اهنوا ون كرا كنا هم 
ف شِتَافٍ» [الإنكز: 159]» فعلّقَ الله تعالئ الهداية بالإيمان بمثل ما آمنّ به 
التي ية وأصحابه و فالإيمان النَّامُ إيمائهم. ولا شك أنَّ ذلك د فهيهم 
السّليم لكتاب الله تعالئ» فمن أخذ بما كانوا عليه في ذلك فقد آخذ بالهُدى 
وال ومن تركه وقع في الشقاق. 
ثالعًا: أن الصحابةً وكبار التابعين هم أَهْلُ اللسان الذي نزل به القرآن» قال 
لامي (ت: :)24٠‏ (ما تقل من فهم السَّلفٍ الصّالح للقرآن فإئه كله جار على 
ا ا 
رابعًا: أن الصّحابة أعرَّف الناس بأسباب النزول» وحالٍ مَن نزلَ عليهم 
القرآن» وذلك من أعظم ما يُستعان به على فهم مُرادٍ الله تعالئ» وهذا مما 
اختصّوا به عن غيرهم» ل ي ORTE‏ بعدّهمء قال الشّاطبي 
(ت: )۷۹١‏ مُبِيَنَا الثاني من وجوه اعتماد بيانٍ الصّحابة ون : (الثاني : مُباشرتهم 
للوقائع والنّوازلِ» وتنزيل الوحي بالكتاب والستَة؛ فهم أقعدٌ في فهم القرائِنِ 
الحاليّةء وأعرف بأسباب التّنزيل» ويُدركون ما لا يُدركه غيرُهم بسبب ذلك» 
والشاهد سى ما ا الغائتٰ. مس باعي تنا دن E‏ 
أو تخصيص بعض العُموماتِ؛ فالعملٌ عليه صواب). 
خامسًا: أن النّبي ي بيّنَ للصحابة معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. 
وكذلك بلعّه الصحابة لمن بعدّهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي (ت: :)۷٤‏ 
(حدَّئنا الذين كانوا يُقرئوتنا القرآنَ من أصحاب الي له أنّهم كانوا إذا تعلّموا 
من النّبِي لا عشر آياتٍ لم يُجاوزوها حت يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل؛ 
قالوا: فتعلّمنا القرآنَ والعلمّ والعملَ جميعًا)” ". قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸): 


.107/5 الموافقات‎ )١( 
.١78/5 الموافقات‎ )۲( 
.)۲۳٤۸۲( 5577/78 ومسند أحمد‎ 278٠١ /۳ مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 


£0 


(يجبُ أن يُعلَّمَ أن النّبي يكل بيّن لأصحابه معاني القرآنٍ كما بين لهم ألفاظه. 
فقوله تعالئ: تين لتاس ما نرد للج [اللق: 44] يتناول هذا وهذا)"'' . 

فليس شيءُ لالد E‏ 
اخ (وهذا هما يجب CC e 0 a e‏ شي مله عمن 
س > (وهل يتوهم عاق ي انوا نّم TT‏ الله يك مجر 
حروفه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم» ولا ما يقرؤونه» ولا تشتاق نفوسهم إلى 
فهم هذا القول» ولا يسألونه عن ذلك» ولا يبتدئ 5 بيانه لهم!! هذا مما يُعلم 
بُطلانه أعظعَ مما يُعلَمُ بطلان كتمانهم ما تتوقرٌ الهمم والدّواعي على نقله)”” . 

مادا ن آم الإسلام لم يزالوا علئ القّولٍ بحجَيّةٍ أقوالٍ ا لف 
والاستدلالٍ بهاء ولم يُخالف في ذلك إلا شذوذٌ من الفقهاء والمتكلمین*؛ فقد 
فر اة العلهاء أن الصحابة إذا اختلفوا على قَولَيّن أو أكثرٌ فلا يجوز لمن بعدّهم 
إحداث قول ثالث مُخالف؛ لأمريْن: 

أؤلهما: أن اختلافهم على قَولَيْن بمثابة انّفاقهم على قولٍ واحدٍ في أن 
ال في أحدهماء ومن ت ألحمّتٌ هذه المسألة في كنب الأصولٍ بباب 
الإجماع» قال الجوَيّني (ت: 578): (إذا اختلف أصحابٌ رسول الله ئة على 
قَولَيْن واستمرّوا على الخلاف» فالذي صارّ إليه مُعظمُ المحققين أن اختراعَ قَولٍ 
ثالث خرق للإجماع)“» وقال الغزالي (ت: 505): (لأنهم أجمعوا على 
الحصرء فذهولهم عن الحقٌّ على ممرٌ الأيّام مع كثرتهم مُحال)"'". 


.)١ وينظر: بغية المرتادء له (ص:‎ ."”١/١7” مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية ۱۷/ ۹۰. 

(۳) بغية المرتاد» لابن تيمية (ص: .)77٠‏ 

5 ق ا ا :كارا الكاذة فن اول 
الفقه» لعبد العزيز النملة 4/0 ١‏ 

.711/١ البرهان في أصول الفقه‎ )٥( 

.)5١7 المنخول من تعليقات الأصول (ص:‎ )١( 


٤“ 


وثانيهما: أن في القّولٍ بجواز إحداثِ قول بعد ما استقرّ خلاف السَّلفٍ 
له نب الام إلى إضاعةٍ شيءٍ من الدَّينِء وعدم اهتدايها إلى الح في تلك 
الأزمان» وعلم من بعدهم به دونهم› وگل لا ات الأدلة ببطلانه كما 


ت 


ع 

وهذا قول أئمة الإسلام؛ أبي حنيفة (ت: )١١١‏ ومالك (ت: )١798‏ 
والشافعى (ت 6)١6‏ وأحمد بن حتبل (ت: ا قال (أرايت إن 
أجمعوا هل له أن يخرحّ من أقاويلهم! هذا قول حيبت فول أهل البدع» 
لا ينبغي لأحدٍ أن يخرجّ من أقاويل الات ]ذا احفر قال اين ية 
(ت: ۷۲۸): (إجماعهم ايكون افا و ا غ اا لا يخرج 
عنهم) وقال الشاطبي (ت: :)۷۹٠‏ (كُل ما جاء مُخالِمًا لما عليه السَّلِفُْ 
الالح فهو الضَّلالٌ بعينه) . 

قال ابن القيّم (ت: :)۷١١‏ (وأقِمة الإسلام كلهم على قبول فول 
الصحابي) . 

سابعًا: أن عدم اعتبار أقوالٍ السَّلفٍ في مم أعظم أسباب الخطأ في 
التأويل» والشذوذ فيه» وشاهدٌ ذلك قول ابن عبّاسٍ ويه للخوارج حين مض 
(جئتكم من عند المهاجرين والأنصار؛ أصحاب رسول الله بي وليس فيكم منهم 
أحدء وعليهم نزل القرآنء وهم أعلم بتأويله)"» وقال ابن تيمية (ت: س 
(أصل وقوع أهل الضَّلالٍ في مثل هذا التّحريفي: الإعراضٌ عن فهم كتاب الله 
لكان 


.٠٥١/١ 2١6١ ينظر: الرسالة» للشافعي (ص: 2))5594 وإعلام الموقعين» لابن القيم ؟/‎ )١( 
.٠١59/54 العُدَّة في أصول الفقه‎ )0( 

(۳) مجموع الفتاوئ .۲٤/۱۳‏ 

.۲۸٤ /” الموافقات‎ )5( 

.08054/6 إعلام الموقعين‎ )٥( 

003 جامع بیان العلم وفضله ۲/ .٩1۲‏ 

(۷) درءٌ تعارض العقل والنقل 0/ ۳۸۳. 


۷ 


# ضوابط الاستدلال بها: 

أولا : لا فرق بين الاستدلال بأة قوال جميع السلف أو جمهورهم أو الواحد 
منهم › فكل ذلك حجة لازم الاتباع بشرطيه السابقين. 

انيّا: يتعيّن في الاستدلال بأقوال السلف العناية بثلاثة أمور: 

١-ا‏ ستفراغ الجهد في جمع أقوالهم. وقد وفيل بهذا أئمة الإسلام 
المتقدمين كابن جرير (ت: )۳٠١‏ وابن أبي حاتم (ت: ۷( بعرم عندهم 
وزاد عليه السيوطي (ت: )1١١‏ في «الدر المنثور). َم جمع كل ما ص 
السلف في التفسير في: «موسوعة التفسير المأثور”'' وفيها بإذن الله التمام 
والكفاية. 

-١‏ صحة فهم مقاصدهم. وحسن توجيه أقوالهم. ودقة البيان عنهم» وأكثر 
a ada‏ فقوي لفك OC OME O‏ 
ومن قول ابن جرير في ذلك: (وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلٌ التّأُويل» وإن 
خالَمّت ألفاظ تأويلهم ألفاظ تأويلناء غير أن معني ما قالوا في ذلك آيلٌ إلى معنئ 
aR‏ 

۴- التأليف بين أقوالهم المتغايرة ما أمكن» ويتلخْص منهج ذلك في : 

أ: تحديد أصل معن اللفظ . 

ب: وضل أقوالٍ السَّلفٍ بذلك الأصل. 

مثال ذلك ما أورده 0 جرير (ت: )"١١‏ بعد ذكر اختلافٍ السَّلفٍِ في 


ص 


معن قوله تعالی : ول 3 دونه لويُك: 144]» قال: (وقد بنا بسنا أن أصل 
التفنيك: الإفساد. وإِذ ذ كان ذلك كذلك فالتفافة: والهرم والكَذْتٌ وذهات العقل› 
وك معانى الإفسادء تدخلُ فى التَمنِيدِ؛ لأنَّ أصلّ ذلك كله الفسادٌ. والفسادُ فى 
)١(‏ من إصدارات معهد الإمام الشاطبي. بجدة» وهو مطبوع في ١5‏ مجلدًا. 

(۲( جامع البيان» دض جرير ١‏ . 


4۸ 


ال لهَرَم وذهابٌ العقل والضَّعفٌ . . وفي الفعل : الكذِبُ واللَّومُ بالباطل . . 
فقد ترّنَ -إِذْ كان الأمرُ على ما وصفنا- أن الأقوال التي قالها من ذكزنا قولّه في 
قوله لو 3 يدون چ لونئَكَ: 194]» على اختلافي عباراتهم عن ا قاو 
المعاني» مُحتمِلٌ جميعّها ظاهِرٌ التنزيل). 

ويتبع ذلك: الترجيح بين الرُواياتِ المتعارضة عن المفسّر الواحد. واختيار 
أصخها وأرجّحجهاء. ومن ذلك قول ابن جرير (ت: )"٠١‏ عن بعض الأقوالٍ: 
(وهذا قولٌ وجدثه عن مجاه وأخشئ أن يكونَ غلطًا؛ لأنّ الصَحيحَ من الرّواية 
عنه ما قد دَگرنا E‏ 

الئًا: قول جمهور السَّلفٍ مُقدَّمٌ في الجُملة على قول آحادهم. قال 
ابن جُزي (ت: )۷٤١‏ في موجبات الترجيح ووجوهه بعد ذكره القرآن والسنّة: (أن 
يكونَ القولٌ قول الجُمهور وأكثر المفسّرين؛ فان كثرةً القائلين بالقول يقتضي 
ا 

رابعًا : ثم يقدم الأعلم. كما فعل الواحدي (ت: 578) حيث قال: (وتارك 
ما سوى قول واحدٍ معتمّد لابن عباس کله أو من هو في مثل درجته)” تيقال 
ابن جَزيَّ (ت: )۷٤١‏ أيضا في رابع وجوه الترجيح : (أن يكون القول قول مَن 
يقتدئ به من الصحابة؛ كالخُلفاءٍ الأربعة» وعبدٍ الله بن عباس) . 

خامسًا: تترجّح أقوالٌ الصحابة من السَّلفٍ في الجُملة؛ وذلك لما لهم من 
الخصائص التي لآ نشرک فيها من بعدهم» قال ابن جرير (ت: :)۴٠١‏ 
(هُم كانوا أعلمّ بمعاني القرآنء والسَّببٍ الذي فيه نرّلَء وما أريد به)0©. 
(۱) جامع البيان» لابن جرير .۳٤۱/۱۳‏ 
(۲) جامع البيان» لابن جرير ۸/ ۳۳۲. 
RS‏ 
(5) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١‏ ۸۷. 
(4) التسهيل .٠١ /١‏ 


(1) جامع البيان ١؟”7/١7١.‏ 


5.4 


سادسًا: جمعَ العلماءٌ أسانيد السلف في التفسيرء وبيّنوا طرق أقوالهم» وما 
فيها من المقبول وغيره والمقدّم والمؤخر”. وقاعدة أئمة التفسير في هذا الباب 
أن: ثبو الأثر في التفسير إنما يُبحث فيه عند الحاجة. كظهور نكارةٍ فيه 
أو تعارض أقوالٍ المفسّر الواحد» وما سوئ ذلك فهي في محل القبول 
والاستشتهباة:. قال ابن خوير (ت: )۴١١‏ عن أخد الأقوال (ذلك خلفك من 
التأويل» ودعوئ على الله ما لا يجوز أن يكون له صفةء وأخشيل أن يكون بعض 
نقّلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من الصحابة)”" . 

سابعًا : لزوم التفريق بين «القول بما لم يرد عن السّلف في التفسير» و«القول 
بخلاف ما ورد عنهم»» والخلط بين هذين. الأمرين من أكبر أسباب الخطأ في 
التفسير» فالثاني هو الممنوع قَطعَاء أما الأول فممكنٌ لمن ملك آلة التفسير 

ثامتا: قول السَّلفٍ هو الحاكم على أقوالٍ أهل العربيّةٍ في معاني الآياتٍ. 
لأنهم «أهل التأويل»» والعربية بعض علمهم» وقد سبق بيان ذلك" فالقول 
كلاف قرل الات ههلا فا :ول ى كان جا ب حا اترا ل ان 
لقاله السلف» فهم الأعلم بالمعنى المراد. قال ابن جرير (ت: :)"٠١‏ (والقول 
الذي قاله من حكينا عنه من أهل البصرة قول لا نعلم أحدًا من أهل التأويل قاله» 
TIT‏ لل للف ركنا O‏ 

تاسعًا: أهم أسباب مخالفةٍ أقوالٍ السّلفِ في التفسير : 

١-الاعتدادٌ‏ بالرّأي في مقابل علم السلف. 

TT حمل الكلام على أي‎ -١ 


(۱) ينظر: جامع البيان» لابن جرير 8/١‏ والعجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر ۲/۱. 
(۲( جامع البيان .٤۸۹ /١‏ 


(۳) في التعريف بعلم التفسير (ص: .)١١‏ 
62 جامع البيان /,. 


"- عدم اعتبار أقوالٍ السَّلفٍ في بيان المعنئ» أو الجهل بها . 


5- لغة العرب . 
# تعريفها: ما تُعبّرٌُ به العربُ عن مقاصدها؛ من ألفاظهاء وأساليب 
معانيها التي تُورَدُ بها 
* أقسامها: تنقسم لغة العرب إلى نثر وشعر. 
* أمثلة الاستدلال بها: 
-١‏ قال سعيد بن جبير (ت: 40) في قوله تعالى: راطم الَا 
1 : 5 (هو السائل؛ أمَا سمعتٌ قول الشّمّاخ : 
لال الم يَصْلِحه فيغنِي مَقَاقِرَه امف من الفُئوع 
O‏ 
-١‏ قال إبراهيم النخعي (ت: 45): (العربٌ تقول: اشر لي كذا وكذا. 
أف بغ لئ كذا وكذا. وتلا هذه الاية ##وشروه بشن کس درهم معدودق» 
لوفيك: 01٠١‏ يقول: باعوه)”" . 
”- وقال عكرمة (ت: :)٠١5‏ (لأآلَا مولا [التكل: *]: ألا تميلوا. ثم 
قال: أما سمعتَ إلى قول أبي طالب: 
بميزان قِسط وزنه غيرٌ عائِل)". 


* حجيتها : 
ولا أن الله تعالل وصف كتابّه بأنّه عربيٌ ؛ فقال تعالى: «إإنَآ أَرَلْنَهُ فم 
مَرَبِيا ا ملک َ4 [ؤولركا: ۲ قال الشافعي 24 (والقرآن يدل عل 


.001/١7 جامع البيان» لابن جرير‎ )١( 
.01/١7 جامع البيان» لابن جرير‎ )۲( 
جامع البيان 5//ا/77.‎ )۳( 


اه 


أن ليس من كتاب الله شية إلا بلسان العرب"''» وقال ابن عطية (ت: 047): 
(وبيّنُ أنه ليس في القرآن إلا ما هو من كلام العرب» إما من أصل لغتهاء وإما 
عرّبته من لغة غيرها ثم ذكر في القرآن”" . 

فلغةٌ العرب أولى ما يُستدلٌ به على معاني القرآنٍ الكريم؛ لنزوله مطابمًا 
لألفاظها وأساليبهاء ولذا وجه الصّحابة النْاسَ إلى اعتماد كلام العرب في فهم 
القرآن» قال عمرٌ بن الخظاب وله : (أيّها النَاسُ: عليكم بديوانكم شعر 
الجاهليّة؛ فإِنَّ فيه تفسيرٌ كتابكم» ومعاني كلايكم)”"» وقال ابن عباس 445 : 
(إذا خفي عليكم شيءٌ من القرآنِ فابتغوه في الشعر؛ فإِنّه ديوان العرب)”؟. 

ثانيًا: فاق عمل المُفسّرين من السَّلفٍ فمن بعدّهم على صِحََةٍ الاستدلالٍ 
بلغ العرب علي المعاني القرانيٌة: وذلك منهم إججاعٌ حمليئٌ؛ بل تقل إجمام 
الصحابة على تفسير القرآن على شرائط اللغة”*'» قال عبيد الله بن عبد الله بن 
عُتبة عن ابن عباس وله : (أنّه كان يُسألُ عن القرآن فيُنشدُ فيه الشعرَ)". قال 
ادو اا بين ا( :20114 ی اند كان يسحمية ا 
التفسیر)» وقال سعيد بن جبير (ت: 40): (كنًا نسمعٌ ابنَ عباس كثيرًا ما يسال 
عن القرآن» فيقول: هو كذا أو كذا. أما سمعتّم الشَاعرٌَ يقول كذا وكذا؟) . 

وقد تورع بعض العلماء عن قَرْنِ الشَّعرٍ بالقرآن في الذكر؛ لكنه مذهبٌ 
ا 


.)٤١ الرسالة (ص:‎ )١( 
.4/0 المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) الكشف والبيان» للثعلبي .١19/5‏ 

(4) عزاه السيوطي في الدرّ ۸/ ۲۳۷ لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

)٥(‏ مقدمتان في علوم القرآن (ص: :)23١١‏ وحكئ الإجماعَ فيه صاحبٌ كتاب (المباني لنظم المعاني). 
(5) فضائل القرآن (ص: .)3١5‏ 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) الطبقات الكبرئ» لابن سعد (الجزء المتمّم لطبقات الصّحابة) .١77/١‏ 

(9) ينظر: الاستدلال في التفسيرء: لنايف الزهراني (ص: 5947). 


o۲ 


ثالثا: أن الجهل بدليل لغة العرب من أعظم ما يوقعٌ في التّأويلات الباطلة 
لآي القرآن» ولذلك كثْرٌ تحذيرٌ السَّلفٍ من الكلام في التفسير لغير العالم بكلام 
العرب» قال الحسن (ت: :)١٠١١‏ (أهلكتهم E‏ يتأوّلون القرآن ع غير 
تأويله)" وقال الزُهري (ت: :)١15‏ (إِنّما أخطأ النَامنُ في كثير من تأويل 
القرآن لجَهلِهم بلغة العرب)”". 

* ضوابط الاستدلال بها: 

أوَلَا: أنزلَ الله تعالئ كتابّه على عادة العرب في كلايهاء فكل ما في 
القرآن من ألفاظ وأساليب عربئ» وليس كل ما في كلام العرب في القرآن. 

ا لم ينل الفرآن على لسائن أحدٍ من العرب بعینه» ولا بلسان جميعهم. 
بل کان نزوله عليل لسان , بعض العرب» وقد قرَّرَ هذا ابن جرير (ت: )5٠١‏ في 
مبحثٍ عقده في مقدّمة تفسيره بعنوان: (القول في اللغة التي نزل بها القرآن من 
لغات العرب)””"» ومستنده في ذلك حديث الأحرف السبعة المشهور . 

ثالثا: ما ثبت عن بعض العرب ثبت للعرب» وقد أشار إلى ذلك ابن جني 
0957 نقد يان عقون age Sg SNEED‏ 
ذلك قول ابن جرير (ت: )"١١‏ في قوله تعاليئ: وان اله على کل سیو میاه 
اليكدلاِ: :]۸١‏ (والصواب من هذه الأقوال قول من قال: معن المقيت: القدير. 
وذلك أن ذلك كذلك بلغة قريش» ويْنشد للزّبير بن عبد المطلب عم 
رسول الله ية : 

.)5١ خلق أفعال العبادء للبخاري (ص:‎ )١( 
.)١55 الرّينة في الكلمات الإسلاميّة» لأبي حاتم الرازي (ص:‎ )۲( 


)۳( جامع البيان 0/١‏ . 


)4( سبق ذكره ( ص : ¥(. 
)٥(‏ الخصائص ۳۹۸/۱. 


or 


وذي ضِمْنٍ كقَفْتٌ النفسٌ عنه وكاس فل ماه قا 

أي : قادرًا)”" . 

رابعًا : تثبثٌ اللغة بأحدٍ طريقيْن؛ هما: السّماءٌء والقياسُ. وقد اتّفقتْ على 
ذلك كلمة أهل العربيّة» وتفصيل ذلك في كتبهه'"". والقاعدة التي بن على ذلك 
للمفسر هي: كل ما لم يثبّت سماعًاء أو يصح قياسّاء فليس من كلام العرب 
ولا يُحتج به على معن . 

خامسًا: يشمل السّماع الذي تثبتٌ به اللغة ثلاثة أنواع من الكلام : 

-١‏ القرآن الكريم. وهو أجل وأصحٌ وأفصحٌ ما تثبتٌ به اللغة ويُحتَّحٌ لها به 
بإجماع”” » ويشملٌ ذلك قراءاته المشهورة والشَّادَة باتفاتي أهل اللغة“ . 

۴- الحديثٌ النّبوي» وهو أجل ما تثبتُ به اللغة بعد كتاب الله تعالى» 
ورسولٌ الله كَل أفصح العرب قاطبة» ولا تقد كلامّه في الفصاحة والبيانٍ كلام 
بشر بإجماع وقد سار على الاحتجاج بحديث النَبِ ييه في اللغة والنّحو عامة 
أيِمّةِ اللغة”. وحكيل ابن الطيب الفاسي (ت: ١‏ إجماعهم العملي عليه . 

۳- كلام العرب» وهو أوسعٌ وأشمل مصدر تثبتٌ هالا و 2 الع 
والتثر. وإِّما يُحتج منهُما (بما ثبتَ عن الفصحاء المَوثوق بعربييّهم)“» وقد تكلم 
)١(‏ جامع البيان ۷/ ۲۷۲. 

(0) ينظر: الخصائص» لابن جني /١‏ 79460, 2.477 ولمع الأدلة في النحوء لابن الأنباري (ص: »)۸١‏ 
والاقتراح في أصول النّحوء للسيوطي ۲۱۹/۱. 


(۳) ينظر: الاقتراح في أصول النّحوء للسيوطي ٠٤١١/١‏ وشرح كفاية المتحفظ» لابن الطيب الفاسي 
(ص: .)٠٠١‏ 

.)° سبقت الإشارة إلى ذلك (ص:‎ )٤( 

.551/١ وفيض نشر الانشراح» لابن الطيب الفاسي‎ ء٠٠٠١‎ /١ ينظر: المزهرء. للسيوطي‎ )٥( 

(0) ينظر: خزانة الأدب» للبغدادي ٠۹/١‏ فيض نشر الانشراح» لابن الطيب الفاسي .415/١‏ 

(۷) ينظر: شرح كفاية المتحفظء. لابن الطيب الفاسي (ص: .)٠٠١‏ 

(8) الاقتراح في أصول النحو .٥۲٦/١‏ 


o٤ 


أهل اللغة في تحديد من 5 لوخد عتم الله فين الك وتحديد عصورهم 
ومكانهم» ومعيار الكلام العربي الذي يحتكم إليه ويقاس عليه» ونحوها. 

سادسًا: من مصادر اللغة التي يستفاد منها في التفسير كثيرًا: أة 
السّلفٍٍ. وقد نبّه ابن جني (ت: ۳۹۲) إلى هذا المعنيل في قولِه عن تأويل 
لابن عباس َيه استّغربَ ظاهرّه: (ينبغي أن يُحسَنَ الط بابن عباس» فيقال: إِنَه 
أعلم القوم من كثير من عُلمائهہ)» وقال ابن عاشور (ت: ۱۳۹۳): 
رق ا العربيّ ما يؤثر عن بعض السّلفِ في فهم معاني 
بعض الآياتٍ على قوانين استعمالهم)”" . ۰ 

سابعًا: ينقسِمُ دليل اللغة باعتبارٍ القوَّةِ إلى خمس مراتبٌ. هي على 
ال 

١‏ - ما أجمعث عليه العرت» ومنه قول ابن جرير (ت: :)٠١‏ (وكذلك 
ذلك في لَعْةِ جميع العرب) . 

- الأغلبٌ والأكثر والمشهور والمُستفيض والأفصحٌ من كلام العرب» 
رت وا ا جو ا وروا القرك رع اف ااا 
فليس بالأشهر الأفصح في كلام العرب)“. 

-٣‏ عادةٌ العرب في كلايهاء ومثاله في قوله تعالئ: لا تَفُدُوت إل 
بشطن» ال : *] قال ابن جرير (ت: :)٠١‏ (وأولى الأقوالٍ في ذلك 
بالصّوابٍ فول مَن قال: معن ذلك إلا بِحُبَةٍ وبيّنةٍ. لأنّ ذلك هو معن السَّلطان 
في کلام ا 


.5١07/” المحتسب‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير ١/77؟.‏ 
(۳) جامع البيان» لابن جرير .١7١/١‏ 
)٤(‏ جامع البيان» لابن جرير 1۹۳/۲. 
)٥(‏ جامع البيان ۲۲۱/۲۲. 


66 


والمراتتُ الكَلانةٌ السّابقةٌ كلها موضِعٌ احتجاج» وعليها تبن أصولُ العربيّة. 
والقاعدةٌ فيها: أن كل مرتبةٍ مقدّمةٌ على ما بعدّهاء ما لم يأتٍ الدّليل بإرادة الثَالبة 
دوتها . قال ابن جرير (ت: :)۳٠١‏ (توجيه معاني كلام الله إلى الأشهرٍ أولىء ما 
e‏ 

- القليل والشادٌ والصرورة والثادرء وهذا النّوعَ يقتصر الاحتجاح به في 
د ولا يُقاسُ عليه غیره» ولا تبنئ عليه قاعدةٌ بحال"» قال 
ا ا خو نظن ,جوا( أولة 
القراءتين عندي بالصواب؛ لان يَهْدي بمعنئ: يَهْتدي. قليل في كلام العرب غير 

6 

ه- الفاسد والمُنكرٌ واللحد والعَلَّط وما لا بُعرَّفُ وغيرٌ الجائزء وما كان 
كذلك فليس من كلام العرب» ولا يحتجٌ به في معنئىء. قال ابن جرير 
(ت: :)۳٠١‏ (إنّما يجوز توجيهٌ معاني ما في كتاب الله الذي أنْزلّه على 
محمدٍ ب من الكلام إلى ما كان موجودًا مثلّه في كلام العرب» دون ما لم يكن 
موجودا في كلامها) 2 . 
ثامنا: ما الذي ل له ا العرب من المعاني؟ 

الجواب: كل ما يتصل بألفاظ القرآن وأساليبه؛ من جهة صختها وعدمه. 
وقلّتها في الاستعمال وكثرتهاء ولا يعتبرٌ دليلٌ اللغة فيما وراءَ ذلك من المعاني؛ 
لأن اللغة لا يُستدل بها لتقرير الدينء وإِنما لفهمه. فإذا دل ليل اللغة على صِحَةٍ 
معن في لفظه وتركيبه من الكلام» فذلك منتهل أمره. ولا صلة له فيما وراءَ ذلك 
من الأحكام: قال أبو عبيدة معمر بن المثنل (ت: )73١١‏ بعد أن ذكر نماذج من 


(۱) جامع البيان .A/\0‏ 


(0) ينظر: الأغفال» لأبي على الفارسي ٠٠١/۲‏ والبسيط في شرح جُمل الرَّجَاجِي (ص: .)1١78‏ 
(۳) جامع البيان .۲۱۸/۱٤‏ 
(5) جامع البيان 7/ 145. 


كه 


انتشياذاث الكل باللفة: ( يحور هذا عدي نيما كان من الريب :والاعرات: 
فأما ما كان من الحلال والحرام» والأمر والنّهيء والنّاسخ والمنسوخ» فليس 
لبشر أن يتكلم فيه برأية. إلا ها فسرته سَنَّةٌ وسيل الله كله وقال فيه الصَّحابة 
والتابعون بإحسان بعدهم)'. 

تاسعًا: الذي يجب الأخذ به من دليل اللغة وتحرم مخالفته هو: كل معنى 
ثبت في كلام العرب ولم يصرفه عنه دليل معتبرء كالسنّة أو إجماع أهل التأويل 
أو أقوال السلف ونحوها. 

عاشرًا: ما القدر الذي يجب على المفسر العلم به من لغة العرب؟ 

الراب لبن القدن السير» قال ال ر کی ( :0 :ل ركفن فی 
حقّ المفسّر تعلّمُ اليسيرٌ منها)”"» وأقلٌ الواجب عليه من ذلك: العلم بمعاني 
ألفاظ العرب وأساليبها زمن التنزيل . 

حادي عشر: من تمام الاستشهاد بالشعر في التفسير العناية بأمرين : 

-١‏ تحقيق رواياتِ الأبياتِ» والإشارة إلى ما بينها من الخلاف إذا كان 
مؤثرًا في موضع الاستشهاد. 

۲- بيان معاني الأبياتِ؛ لتتبين مطابقة الدليل للمدلول. 

تنبيه: اماك وان لطم ون لعي اد ارو د عر 
ذكره. أن الغرضَ من إيرادها مغرف وجه م العرب» وما أرادوه م٠‏ من المعاني» 
دون التفات إلى ما سوى ذلك من قبيح الأغراض» قال الجرجاني (ت: :)٤۷١‏ 
(راوي الشَّعرَ حاكُء وليس على الحاكي عَيبٌ» ولا عليه تَبعة» إذا هو لم يقصِدْ 
بحكايته أن ينصّرٌ باطلّاء أو يَسوءَ مُسلِمّاء وقد حك الله تعالئ كلام الكَمَار. 
فانظرُ إلى الغرض ا ا 


.)٠١١ الرّينة في الكلمات الإسلامية» لأبي حاتم الرازي (ص:‎ )١( 


(۲) البرهان في علوم القرآن .196/١‏ 
(9) دلائل الإعجاز (ص: .)١١‏ 


/أه 


۷- أحوال النزول. 

# تعريفها: ما يحتف بنزولٍ القرآنٍ الكريم من هَيئاتِ وأوقاتٍ يُتوصّل بها 
إل معرفة معانيه . ۰ 

* أنواعها: يشمل مصطلح «أحوال النزول» ثلاثة موضوعاتٍ تفسيرية : 

-١‏ زمنٌ الثزولٍ ومكانه. ويشْمَلّهما مُصطلحٌ: المكّي والمدنئ. 

-١‏ سببٌ النْزولٍِ. وهو: ما نزل قرآنٌ بشأنه وقتّ وقوعه. 

- قصّصٌ الآي. وتشمل أخبار هن نزل عليهم القرآن من العرب ومن 
د 
* أمثلة الاستدلال بها: 

-١‏ سیل سعيد بن جبير (ت: )٩٩‏ عن قوله تعالئ: وم 
التب [الیک: 014 أهو عبد الله بن سلام؟ قال: (هذه السّورة مكيّة» فكيف 
یکون عبدٌ الله بن سلام!)”" . 


؟- قال مجاهد رت: :)١٠١5‏ (كانوا يحجّون ولا يَنَّجرون» فأنزلَ الله: 


ولس يڪم جاح أن تَبْتَعواً فصلا س ريڪ [: ۸ في 
اواس 
* ححيتها: 

أوَلّا: إن من القرآن ما لا يُمكن فهمّه على الصّواب بغير معرفة أحوال من 


نزلَ فيهم؛ لأنه جار على عُرفِهم. ومن هنا شَرَط العُلماءٌ العلم بأحوالٍ الْزولٍ في 


)١(‏ أفردت الحديث عن أخبار بنى إسرائيل فى دليل «الإسرائيليات» التالى؛ لكثرة قواعده واختصاصه 
بكثير من المسائل . 

(۲( جامع البيان» ا جرير 1/1 ”6 8. 

فر جامع البيان» لابن جرير ۳/ 0۰۲. 


0۸ 


العام :وق ارد ا ي فق اجره ال الشافص :لق 1507لا يدل 
Ew‏ في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله؛ وتأويله وتَنْزيلِهء ومَكيّه 
ومذنيّهء وما أي به» وفيما )00 وقال ابن فارس (ت: 790): 
(وفي كتاب الله جل ثناؤه ما لا يُعلّمُ معناه إلا بمعرفة قِصَّته)”"'. 

ثانيًا اة العقل بان أحوالٌ الول خير ما يستعان بها على : تعيين المراد 
من المعاني ودفع الشبه والإشكالات الواردة عليهاء قال ابن 55 العيد 
(ت: :)۷٠١‏ (بيان سبّب النزولٍ طريقٌ قوئ في فهم معاني الكتاب العزيز)”", 
وقال الشاطبي (ت: :)۷۹١‏ (الجهل E CEE‏ موقع في السُبَهِ 
فاده 

لما : أن الجهلَ بأحوالٍ الثزول من أكبر أسباب الخطأ في التفسيرء قال 

ابن تيمية (ت: ۷۲۸): (مَن لم يُجظ عِلمًا بأسباب الكتاب والسّنة عظمَّ 
ا 

رابعًا: اعتمادٌ السّلفٍ على أحوالٍ النزولٍ في بيان المعاني» وذلك منهم 
هدي عام لا يُعرّفُ عنهم فيه خلافٌ, ومن نُصوصهم في همي , دب اك درا 
ابن مسعود إله: (والذي لا إله غيرٌه ما نزلت آيةٌ من كتاب الله إلا وأنا أعلمُ فيمَ 
ولا وان قزلث؟ ولو اع مكان أعق عل م بکاب الله N‏ 
5 و الج( :15) قال ::(ها انول الله ا إلا وهو بحت أن 


وه 
1 


."۳٠/۲ الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )١( 

(۲) الصّاحبي (ص: .)٤١‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن .۲۲/١‏ 

(:) الموافقات .١55/5‏ وقد قرَّرَ ذلك أيضًا ابن السَّيَّدٍ الَطليّوسى(ت: )05١‏ فى الإنصاف 
(ص: ۱۷۸). 1 ١‏ 

.":8/١ المسوّدة‎ )0( 

(5) صحيح البخاري »)٥۰۰۲( ۱۸۷/٦‏ وصحيح مسلم ١9/5‏ (1575). 


4ه 


بعلم فيم أنزلت» وماذا أراد بها"''. ومن شواهد حرصهم في هذا الباب قول 
عكرمة (ت: )٠٠١‏ في قوله تعالئ: «إومن مج من ببب مهاج إل اله ورسولو.» 
[ليَكا: :]٠٠١‏ (طلبتُ اسم هذا الرّجلٍ أربعَ عشرةً سنةٍ حتئ وجدئه)"» قال 
القرطبي (ت: :)57١‏ (وفي قولٍ عكرمة هذا دليل على شرفي هذا العلم قديماء 
ا ااا ایا بيد لطبل و جو وينم قو ل امه اس کت 
و يذ أذ اباك عمد عن الر ا اا ناهر ها "عل .وسيل الله قله با 
ی إلا مهارت" وی دقر شواهة اال ال ات ارال الدوول عل 
المعاني» وعلئ هديهم جرئ عمل المفسرين» قال ابن عطيّة (ت: 547) عن 
تفسيره: (وقَصَدتٌ أن يكونّ جامعًا وَجِيرًا؛ِ لا أذكرٌ من القَصَص إلا ما لا تنمَك 
الآيةَ إلا به)“. 
# ضوابط الاستدلال بها: 

أوَلّا: طريقٌ العلم بأحوالٍ النزولٍ هو النّقَلّ وحدّه. 

ثانيًا: منهج قبول مرويئّات أحوال النزول يتفاوتث بحسب نوع الرُواية؛ فما 
کان منها عن رسول الله کیو فله كم ما يُروئ عن رسول الله ية على ما سبق 
بيانه في دليل السَّةء وما كان منه من أقوالٍ السَّلفِ فَيْرجَعُ فيه إلى منهج التّقل 
عنهم فيما سبقٌ بيانه في دليل أقوالٍ السّلفِ» وما كان منه من قبيل الأخبار فيعتمد 
فيه منهج قبول الأخبار وردّها في ذلك العلم. وفي الجَملَةٍ فإِنٌ مرويّاتِ أحوالٍ 
الثزولِ مِن جنس مرويّاتٍ التَمْسيرٍ في عمومهاء قال ابن تيميّة (ت: ۷۲۸): (وأمًا 
أعاقيث سبّب النزول فغالبُها مُرسّل ليس بِمُسنَدِء ولهذا قال الإمامُ أحمد بن 
)١(‏ فضائل القرآن» للقاسم بن سلام (ص: 97). 
(۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر ؟/ .76٠‏ 


(۳) الجامع لأحكام القرآن ۷/ .٦۷‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز .٠١ /١‏ 


ره 


حنبل : ثلاث علوم لا إسناد لها -وفي لفظ: ليس لها أصل-: التفسيرٌء 
والمغازي» والملاحِمٌ. يعني أن أحاديئها مُرْسلّة)" . 

ثاللًا: كل معن أضافته أحوالٌ النُزول إلى المعنى اللوي فهو في محل 
الحجّة والاعتبار» ومثاله قوله تعاليل: ويس أل بآن مَأَنوَا الْمِيُوتَ من هور 

أَلْيرَ من ار وأا اق بویا 3[ : ۹ قال ابن جرير 
ل "٠‏ (نزْلَّتُ هذه الآية في قوم کا ا ارد إذا ا دا بيوتهم من 
قبل راا ثم أمقد :ذلك مروا عن السلقة تم قال (فكاويل الآية إِذن : 
دل ابر أيّها النَّامنُ بأن تأتوا البيوتَ في حال إحرامكم من ظهورها)””", وهذا 
مما أضافه سبّبُ النزولٍ على لفظ الآيةِ كما هو ظاهرٌ. 

رابعًا: قصَّةٌ الآيةٍ وسبّبٌ نزولها داخلان قطعًا في معناهاء قال الظوفي 
(ت: 715): (السّبب أخَصٌ بالحُكم من غيره من صُوّره؛ لأنَّ اللّفطَ ورد بيان 
لحكم السّبب» فكان مقطوعًا به)» وقال ابن تيميّة (ت: ۷۲۸): (اللّفَظُ العام 
إذا وزد عل سیب فالا بيد أن يكون: السب درا ف 

خامسًا: نزول الآية على سبب لا يمنع العموم إلا بدليل» قال ابن جرير 
(ت: :03١‏ (الآية قد تنزل في خاصٌ من الأمرء ثم يكون حُكمها عامًا في كل 
اجا ال ال E‏ جره الأ لوث اليا في 
قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السَّبّب). 

سادا ارول الوارد عن الصّحابي مُقدَّمٌ على ما جاء عن غيره؛ 
وذلك لمعنئ مشاهدة التّنزيل» ولذا عدّها أهل العلم من قبيل المسند عن 
)١(‏ منهاج السئّة النْبويّة ۷/ .٤١‏ 
(۲( جامع البيان TAT /Y‏ 


(۳) جامع البيان ۳/ ۲۸۸. 


.44١/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٥( 
.065/5 جامع البيان‎ (030 


5١ 


رسول الله وء كما قال الحاكم (ت:-505): (ليعلم طالب هذا العلم أن تفسيرَ 
الصحابي الذي شهد الوحي و عند الشيخين ات م وبين في 
كتابه «معرفة علوم الحديث» أن ذلك خاصٌ بما نقلوه من أسباب التزول”" . وس 
شواهدٍ ذلك قول ابن جرير (ت: )۳٠۰‏ في قوله تعالي: «إوَإدًا رأوأ حه أو هر 


انفضوا إلا وتروك مايا اللج: 11١‏ بعد أن ذكر فيها سبَّبًا عن ا 15 


عبدالله وَيهء وآخرّ عن مجاهد (ت: »23١5‏ قال مُرجحًا: (والذي هو أولئ 
بالصّوابٍ في ذلك: الخبرٌ الذي روَيُناه عن جابر لأنّه قد أدرك أمر القوم 
كادي )5 

سابعًا: إذا تعدّدت الأسباب في ا الواحدٍ يُقَدَمُ ام 
تتفاضل يبت ما القت عليه من المعاني» ف يُحكمٌ بالعُموم» وسياق الآيات 
أعظم ما يستعان به في الترجيح بين الأسباب المختلفة. 

ثامتًا : زمن النزول ومكائه أولئ ما يُستدّل به في باب التّسخ» لاعتماده على 
معرفةٍ المتقدّم من المتأخّر من الأحكام» فقالَ النّحَاس (ت: ۳۳۸): (إِنَّما يذكر 
ما نزل بمكة والمدينة لأنَّ فيه أعظمَ الفائدة في التّاسخ والمنشوخ)© . 
۸- الاسرائيليات. 

#اتعرزيقها؟ ااافا ل س ف ل وما ع 


وصَفْوةٌ الله» وهو: يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيه”' 
وأصطلاحًا: ما نقل عن بني إسرائيل في أخبارٍ أقوايهم» والأمَم السَّابقةٍ 
لا تة محمد علا والمَبدا» والمعاد. 


.۲۸٤/۲ المستدرك على الصحیحین‎ )١( 

.)۱٤۸ (ص:‎ )۲( 

(۳) جامع البيان .1٤۹/۲۲‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ .1١١/١‏ 

(5) ينظر: جامع البیان» لابن جرير ۰٥۹۳/۱‏ ولسان العرب» لابن منظور 717/17. 


1۲ 


* أمثلة الاستدلال بها: 

]١١ : فى قوله تعاليل: فى قصة داود 4 : «إِد وروا الْمِحْرَابَ4 1س قزم‎ - ١ 
قال النحاس (ت: ۳۳۸): (ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا‎ 
ال "أ بوهذا ماخرد عونق اس‎ 


٠‏ 0 و 2 ص E‏ 421 1 ال أ يك م ور الر 
-١‏ في قوله تعالل: #مل الطعام كان حلا لبي" لويل إلا ما حرم لس 


« 
لي 


عل نفي4-# [[نيْدْإكَ: ”019 رجح ابن جرير (ت: )"٠١١‏ وابن عطية (ت: )٥٤١‏ أن 
لك حجري اا اررق جو ال ا ي ا 
بالإسرائيليات» وقال ابن جرير (ت: :)٠١‏ (وأوليل هذه الأقوال بالصواب قول 
ابن عباس أن ذلك: العروق ولحوم الإبل. لأن اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك 
من ریا كما كان علية مين ذلك E‏ 

-٣‏ في قوله تعالئ: لوَا إل بوه اسيل في الكتب ليده في الْأرْضٍ 
مر 1ال : »]٤‏ قال ابن جرير (ت: :)۳٠١‏ (وأما إفسادهم في الأرض المرة 
الآخرة فلا اختلاف بين أهل العلم أنه كان قتلهم يحيئ بن زكريا)“» وهو ما 
أسنده عن جماعة من السلف عن أهل الكتاب . 


إن الاستدلال بأخبارٍ بني إسرائيل هو من جنس الاستدلالٍ بأخبارٍ العرب 
وأحوالهم التي نزل فيها القرآن» ومن هنا فما ذكر في (قصص الآي) في أحوال 
لوو ليان امسا وی الم ف واؤالة النيه 
والإشكالات» وجَرّيان عمل السَّلف على استعمالها في التفسير = يقال مثله في 


.45/5 معاني القرآن‎ )١( 

(۲) جامع البيان 2087/5 والمحرر الوجيز .۲۸٦/۲‏ 
(۳) جامع البيان 087/0. 

(5) جامع البيان .5591/١5‏ 
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الإسرائيليّات بل أكثر؛ وذلك لمزيد عناية الشّرع بهذا النّوع من الأخبارء وبيان 
ذلك من خلال : 

اب ت الموقف الخام من أقوالهم e‏ وقد جاءَ ذلك نضا في قول 
رسول الله 4 : «لا تصَدّقوا آهل الكتاب ولا تگڏبوهم» وقولوا: امتا بالذي أنزلَ 
إلينا وأنزلَ إليكمء وإلاهُنا وإلامُكم واجدّ» ونحن له مُسلمون»*'. 

ا لهذه الأمّة في أن تُحدّث عن بني إسرائيلء وقد جاءَ ذلك صريحًا 
في قوله بية: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" قال الشَّافعىُ (ت: :)٠٠٤‏ 
(المعنى: حدّثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبّهء وأمًا ما تجوّزوتّه فلا حرج 
عليكم في الحدّث به عتهنو) 7 . 

وأقوى ما يُستدل به على حجيّة الاستدلال بالإسرائيليات في التفسير: 
إجماع السلف العملئ على ذلك بلا مخالف» بل ثبت بالبحث والاستقراء الت 
أن: أعلم السلف بالتفسير هم الأكثر رواية للإسرائيليات فيه. وذلك في كل 
طبقات السلف الثلاثة: الصحابة والتابعين وأتباع التابعين”* 

وأمثلة اسعدلالاك الف بالإسزائيليات»فى التشيس كير تعداء..ومن ذلك 
ما نقله ابن جرير (ت: :)"٠١١‏ عن ابن عباس وا ومجاهدٍ (ت: .)٠١5‏ 
وهب بن مُنَبّهِ (ت: 5) وقتادة (ت: ۱۱۷)» ومحمدٍ بن كعب القَرَظطي 
(ت: »)١١١‏ ومحمدٍ بن قيس المدّني”*"» قال: ا أن الست الذئ 
بن أجل ناليم نوس ورد ال اشم أن جوا ب قر د ۷ نحو السّبب 
الذي ذكرّه عَبِيدةٌ وأبو العالية والسدّي» غيرَ أن بعضّهم ذكرٌ أن الذي قتلَ القتيل 


.)1580( ٠١/5 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ .)755١( ١1١‏ 

)۳( فتح الباري ٦‏ / 0۷0. 

(:) كما في: الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري الرواة والموضوعات والمقاصدء لنايف الزهراني 
(ص: 59). 

(5) قاصٌ عمر بن عبد العزيزء أبو إبراهيم» ثقةٌ عالمٌ. ينظر: تهذيب التّهذيب */ .1۸١‏ 
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الذي اخيّصِعَ في أمره إلى موسئ كان أخا المقتول» وذكرٌ بعضّهم أنه كان ابنَ 

أخيه» وقال بعضهم: بل كانوا جماعة ورّئة استَبْطئوا حياته. إلا أنهم حسما 

مُجمعون على أنَّ موسئ إِنّما أمرهم بذبح البقرة من أجل القتيل إِدْ احتكموا 
0010 

إليه) . 


* ضوابط الاستدلال بها: 

أوَلّا: ما نقله السَّلف من الإسرائيليات فيه الكفاية في التفسيرء وبه اكتف 
ابن جرير (ت: )۳٠١‏ في تفسيره؛ فلم يورد من أخبارهم شيئًا عن غير السّلف› 
وهكذا عامّة المفسرين» ولا يمنع ذلك من الاستدلالٍ بها من غير طريق السلف». 
كالتقل المباشر عن كتبهم» لكنّ الوارد عن السَّلفٍ من تلك الأخبارٍ يمتاز بأمور: 

-١‏ أله محفوف بالتنَيّتِ في التّقلء. فمن المُستفيض عنهم التَقل المُباشرٌ عن 
َنْب أهل الكتاب» وسؤالٌ مَّن أسلمّ من أهل الكتاب» والعلماء منهم على 
الخصوص؛ كسؤالات الصّحابة لكعب الأحبار (ت: ۳۲)"» وقول ابن إسحاق 
(ت: :)16١‏ (عن أبي عَتَّابِ -رجلٌ من تَعْلِتَء کان نصرانيًا عُمرًا من هره ته 
أسلمَ بعد ففرأ القرآنَء ف في الدين» وكا نتيا ذكر اننا اتضيرا ا أ مين ماه 
ثم مر في الإسلام أربعين سنة- قال . .). 

؟- سعَةٌ عِلم السلف بالشّريعة» وحسنٌ تمييزهم بين ما يُقبل من هذه 
الأخبار وما يردٌ. ۰ 

*- سعة علم السلف بمعاني القرآن» وقد أفادَ ذلك في تحديد مقدارٍ ما 
يحتاج إليه من هذه الأخبار لبيان المعاني والحكم عليهاء فلا يزاد على مقدار 


.۸۱/۲ جامع البیان» لابن جرير‎ )١( 

(؟) كعبٌ بن ماتع الحجميّريَ» العامة الحَبْرٌ أدركَ الجاهليّة» وكا يهوديًا فأسلم أيّام أبي بكر 
أو عمر وء مات سنة (۳۲). ينظر: الشير ”/589. وتنظر سؤالاتهم له في جامع البيان» 
لابن جرير ٦۳۰/۱١ ۳۷٥١/۱١‏ ۳۰۱/۱۷. 

(۳) جامع البیان» لابن جرير .007/١5‏ 
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الحاجة منها. كما أفاد دقّة تمييزهم بين ما وردت به الآياتُ من المعاني» وما 
زادته الإسرائيليّات عليهاء ومن ذلك قول ابن إسحاق (ت: :)١6١‏ (فهذا ما 
وصل إلينا في كتاب الله من خبر موس فيما طلبّ من النْظر إلى رَبّه وأهل 
الكتاب يَرْعُمون وأهل التَّوراةٍ أن قد كان لذلك تفسيرٌ وقصّةٌ وأمورٌ كثيرةٌ ومُراجعة 
لم تأتنا في كتاب اللهء فالله أعلب). 

ا علم السلف بأخبارٍ أهل الكتاب» وفيهم من اشتّهر بذلك» 
كعبد الله بن عمرو بن العاص» وكعب الأحبار (ت: ۳۲)» ووهب بن منبّه 
(ت: »)١١5‏ وابن إسحاق (ت: .)١6١‏ 

ثانمًا: يستعان بكلام أهل العلم بالتاريخ والسّيّر والأنساب في تحرير 
الأخبار الإسرائيليّة ونقدهاء وتقرير ما يُقَبَلُ منها وما يُرَدُ قال ابن جرير 
(ت: )2٠١‏ في قوله تعالن: #وتجيكه لوطا إلى الارض ال ركنا فبا ليرت ) 
[الميكطلة: 67١‏ : (وإِنّما اخترنا ما اختّرنا من القول في ذلك أنه لا خلافَ بين جميع 
أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام» وبها كان مقامه أ 
حیاته» 37 کان قد کان قدم مكةع زرك Gel‏ إسماعيل ابنه مع 
أمّه هاجرء غيرٌ أنه لم يُقَمْ بهاء ولم ينّخذها وطنًا لنفسه» ولا لوط). 

ثالثا : تمييز الخبر الإسرائيليّ عن غيره من الأخبار يرجع إلئ : 

-١‏ الن» ويشمل النقل من كتبهم» ومن عبارات المفسرين فيه: (نجدٌ 
مُكتوبًا في الإنجيل)”". والنقل عن أحبارهم ورواتهم» كما في قول المفسّر: 
و 

(۱) جامع البيان» لابن جرير .57١/٠١‏ 
(۲) جامع البيان 17/ .۳٠١‏ 


(۳) جامع البیان» لابن جرير .711/١14‏ 
62 جامع البيان» لابن جرير .007/١‏ 
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- القرائنْ» وتشمل أخبار أنبيائهم وبدء الخلق ونحوها التي يقترن بها : 
قرائن لفظية» كقولهم: «كُنَا نُحدَّثْ)». «ذُكرَ لنا'"'2. أو قرائن حالية» كأن يكونَ 
التاقل للخَبر من مُسلمة أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ويه أو يُعرف بالتحديث 
عنهم كوّهب بن منبّه (ت : .)١15‏ 

رابعًا : مقاصد الاستدلال بالإسرائيلياتٍ فى التفسير تدحصر فى : 

5 م رو مه واد سم صرح 

-١‏ ترجيح المحتمل» ومنه ترجيح المراد بقوله تعالى : #وستحيون سا5 
[الإكثكة: 144 بأنه: استبقاؤهن وعدم قتلهن. استنادًا للأخبار الإسرائيلية» في مقابل 
من قال: استرقاقهه”'". 

- تعيين المبهمء كما في التعيين بعشرين درهمًا في قوله تعالىل: #وشروه 
س یں درم معدودز4 [زولنكا: 270٠١‏ . 

r a 

۳- تفصيل المحمل»› كما في تمصيل عبؤر بني إسرائيل البحر وكيف 
5 5 1 م 1 م 9 م < 2-2 ص رە ر 
فرقه الله بهم اثني عشر طريقا في قوله تعالىٰ: #وإذ فرقنا یکم البح ه 
o : [1‏ . 

-٤‏ كشف المشكل. كما فى استشكال قول زكريًا ۸ بعد أن بشرته 
الملائكة: #رَيّ أَنَّ يكن لي عم وَكَدَ بقن الب ومان اف4 [[إيذ|كا: ٠۲٠١‏ 
وجوابه في أخبار إسرائيلية مرويّة عن السلف” . 

وأغراضٌ الاستدلال بالإسرائيليّاتِ هذه من جنس أغراض الاستدلالٍ 
بأحوالٍ الثزول» وفيها بيان لبعض مقاصدٍ الشَّريعةٍ من إباحة التحديثِ بتلك 
(۱) جامع البيان» د جرير 4/٤‏ 04. 

(۲( جامع البيان» لايق جرير 0/١‏ . 
)۳( جامع البيان» لانن جرير 0/۳. 


00( جامع البيان» لانن جرير 1/١‏ . 
)0( جامع البيان» لابن جرير 0/ ۳۸۲. 
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الأخبان عن حت ارال ووا اه فا ال ا وال ون بها فى لسر 
کلام الله ن . 


خامسًا: شروط الاستدلالٍ بما باح روايئه من الأخبار الاسرائيليّة هي : 

١‏ - أن يحتمله ظاهرٌ لفظ الآية. 

۲- ألا يعارض نضًا شرعيا . 

#ت أن يكون تمكنا عفلا» في ا ا 
«ميئوف نلك تارتف کنر ريوزت کے اشم کہ يا التب وبرت 
سبع وکام ڪلم قل کي أل يدعم نا لمم إل يل (الكرئنة: ١٠ء‏ إلى 
أن للحقل مَدخلٌ في مَعرفةٍ صواب تلك الأخبارٍ من خطيْهاء وما يُقبّل منها وما 
يرد قال ابن عباس دنه : (أنا من القَلِيل؛ كانوا سبعة وثامئهم كلبّهم)"''؛ وذلك 
أنه سكت عن العدّدٍ الثَالثِء ولم بُبطلّه كما أبطل الأوَلَيْن. وهذا إِنَّما يُعلّمُ بطريق 
العقل”'". 

فكل خبر جمعٌ تلك الشروط صحٌ الاستدلالُ به في التفسيرء فإذا كان 
منقولًا عن بعض السَّلف فهي ميزةٌ فيه مُعتبرةٌ» فإذا لم يُعرف عنهم سواه 
أو أجمعوا على القول به» تعيّنَ تقديمه. 

شيل هنا سيق عا ا لآ رط لك الاستدلال:بالهير الأسراقبلة 
قيامُ الدَّليلِ على صِحََةٍ معناه» وإِنّما المَطلوبٌُ: عدم الدّليل على يُطلانهء فهذا 
كاف لتصحيح ذلك الاستدلالٍ؛ وذلك هو الشَّأنْ في باب الأخبار والتّواريخ 
عموماء قال الشافعي (ت: )٠١5‏ في قوله ڪه : «(حذّثوا عن بني إسرائيل 
)١(‏ جامع البیان» لابن جرير ۲۱۹/۱۰. 

(۲( مجموع الفتاوئ 73/7/١7‏ 3. 


1A 


ولا عع ': (المَعنيل: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كَذْبَهء وأمًا ما 
تجوّزوته فلا حرج عليكم في التحدَّثِ به عنهم)" . 

سادسًا: لا يُلتفتٌ إلى أسانيدٍ الأخبار الإسرائيليَّةٍ أو أحوالٍ رُواتِها؛ 
إذ غايتها أن تكون عن علماء أهل الكتاب» أو من أخذ عنهم» قال البقاعي 
(ت: 886): (حكم النّقل عن بني إسرائيل -ولو كان فيما لا يُصدّقه كتابنا 
ويه كدت النجو اود ون قد يقت الله مقرل 

سابعًا : الاستدلالٌ ببَعض الخبر الإسرائيليئ لا يستلزم قبول باقيه. 

امئًا: كَل معلومةٍ وقمَ فيها الاختلاف في الأخبار الإسرائيلية» ولا تضيف 
معن مفيدًا لبيان الآبة» ولا يَوَّثْرٌ الجَهلّ بها = فلا حاجة إلى تحقيقهاء 
أو الاشتغالٍ بها. قال ابن جرَيَ (ت: :)۷٤١‏ (وأما القصص فهي من جملة 
العلوم التي تضمَّنها القرآن» فلا بد من تفسيره» إلا أن الضَّروريً منه ما يتوققف 
ال عا واو للق اا و 

تاسعًا : عند اختلاف الأخبار الإسرائيليّة نقبلٌ ما اتّفقت تفقت عليه. ثم نأخذ 
بالظاهر العام» مع تجويز ما جاءّت به؛ امتغا ل لأمر الشرع. وعدم الدّليل على 
بطلانها . 

عاشرًا: لا ترد الأخبارٌ الإسرائيلية إلا بالدّليل r‏ ا 
(ت: )3١٠١‏ في قوله تعالئ: لوقا لَه َّم إِنَّ ءَاية أن يڪم 


م سب يه َك 11 


لتَابْوْتُ فيه سَكبئةُ ين ريڪ ويه ما ترك ٤ال‏ وى 5 هرون 


سے مھ کے 


3ال : 4۸4[ (جائرٌ أن تكون تلك البَقَمَّهُ العصاء و سير الألواح. وَالتوراة؛ 


.)0١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

)۲( فتح الباري 5/ .٥۷٥‏ 

(۳) الأقوالٌ القويمة في حكم النقلِ عن الكت القديمة (ورقة: 404 وينظر: تلخيص كتاب الاستاثة 
لابن تيمية .۸١ /١‏ 


.١7/١ التسهيل‎ )5( 
54 


أو بعضّها والتَّعلَيْنء والتّيابَء والجهادَ في سبيل الله. وجائرٌ أن يكون بعض 
ذلك» وذلك أمرٌ لا يُدرَكَ عِلمُه من جهة الاستخراج ولا اللغة» ولا يُدرَكُ عِلمُ 
ذلك إلا بخبّر يوجبٌ عنه العِلمَ. ولا خبرَ عند أهل الإسلام في ذلك للصّفةٍ التي 
وصَمْناء وإِذْ كان كذلك فغيرٌ جائز فيه تَصويبٌ قول وتضعيف آخرَّ غيره» إِذْ كان 
ا 
e‏ چ 

ثانيًا: الأدلة العقلية: 
4- الدلالات العقلية. 

* تعريفها: جملة المعارف الفطرية» والعلوم الضرورية والنظريّة غير 
النقليّة» التي تقضي بتصحيح المعاني القرآنية أو إبطالها . 

وقد لزم تقييد هذه العلوم ب (غير النقلية) لإخراج ما كان طريقه النقل 
والرّواية من أدلة التفسيرء وذلك كدلالة القراءات والإجماع ولغة العرب وأحوال 
النزول» فهذه ونحوها إنما ينستفاد التفسير منها من جهة نقلها وما تضمنته من 
معنول» وليس للعقل فيها مدخل بعد فهمها. 
تقضي بتصحيح المعاني القرآنية أو إبطالها)؛ فالدلالة العقلية هنا هي التي أبانت 

عن المعنل صحّةً وبطلانًاء بصرف النظر عما يتصل بها أحيانًا من النقل . 

فمثلًا: في قوله تعالى: #وأولم برا أنَا تق الأرض تنقصها من أطرافِها» 
3ه5ِ: ]٤١‏ قال عكرمة (ت: :)٠١5‏ (هو الموت» لو كانت الأرض تنقص لم 
تجد مكانًا تجلس فيه)"» فهذا الأثر نقليئٌ من جهة وروده» وعقلينٌ من جهة 
استدلاله» والذي أثمر لنا المعنول هنا هو استدلاله العقلى. 
)1( جامع البيان .٤۷۷/٤‏ 


(0) الدر المنثورء للسيوطي .05٠/5‏ 
0/0 


وأنت إن أردت باستدلالك به أن عكرمة قاله فهو قول للسلف = فهذا 
دليل نقلئ» وإن أردت باستدلالك به ما فيه من دلالة عقلية = فهو دليل عقلىٌ. 

وبهذا ينفك ما بين أنواع الأدلة النقليّة والعقليّة من تداخل قد يلتبس على 
ال ْ 
* أنواعها: 

تشمل الدلالاتُ العقلية السياقٌء والنظائرٌّء والواقع المحسوس. والعادة 
الجارية» والجمع بين المتماثلات» والتفريق بين المختلفات» ومقتضئ السّبر 
والتقسيم» والتتبع والاستقراء» ونحوها من الدلالات. 

وما كان كذلك فحصول العلم به يأتي على صورتين» وهم : 

-١‏ الضروري: وهو ما لا يحتاج إل استدلال. كالعلم بأن الكل أكبرٌ من 
جره . 

؟- النظري : وهو ما يكتسب بالنظر والاستدلال. 

وأنبّه إلى أن دلالتي «السياق» و«النظائر» من أهمّ أنواع الدلالات العقلية 
وقد أفردا عن باقي الدلالات العقلية لكثرتهماء وانفرادهما بكثير من المسائل 
الخاصة. 

كما :يلرم التنبة إلى أن العلوم الضرورية هى ميدأ الاستدلال» وهي سعفية 
عن التدليل» وهي المرجع في التدليل على العلوم النظرية» فالعلم الضروريّ 
يُستدلٌ به ولا يُستدلٌ علیه» قال ابن حزم (ت: 505): (ما كان مُدركًا بأوّل العقل 
أو الحسٌ فليس عليه استدلالٌ أصلاء بل من قِبَّل هذه الجهات يبتدئ كل أحدٍ 
بالاستدلال وبالردٌ إل ذلك» فيصم استدلال أو يبظل)". وقد اتفق علما 


2.2 ها 0 


(1) سيأتي شرحها والتمثيل لها في الضوابط بإذن الله. 
(۲) ينظر: قانون التأويل» لابن العربي (ص: »)۲٠١‏ وشرح التنقيح للقرافي (ص: .)0"١‏ 
(9) الفصل في الملل والنحل .٠١9/6‏ 

۷١۱ 


الل هلك أن القفانا"المنوورةة (وامن مال ال + يوان النظر اا برعا مه 
حصول المقصود ببنائه عليهاء وإسناده إليها)"''» والقول بغير ذلك يُبطل نظام 
الاستدلال كلّهء كما فصل ذلك ابن تيمية (ت: 007/78" . 


* أمثلة الاستدلال بها: 
وَالْيِضصََةَ ولا بَفِقُومًا في سيل الله برهم بِصَدَابٍ ألير4 [التها: *] كبر ذلك 
على المسلمين» فقال عمر َه : أنا أفرّجٍ عنكم. فانطلق» فقال: يا نبي الله إنه 
كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله ككِةِ: «إن الله لم يفرض الرّكاة إلا 
ليَطيّب بها أموالكم. وإنما فرضّ المواريث لتكون لمن بعدكم). فكبّر 
عمرٌ طلي)". والاستدلال العقلنُ هنا من جهة أن المواريتٌ فرصت فى مال 
يبقل › وكذا الذّكاة بعض من مال موجود» فلو کان الک المذموم ماق جمع 
المال لما كان لتشريع الزّكاة وفرائض المواريث معن . 
: 8 5 0 رروه St‏ 1 ر م ر و e‏ 5-1 5 

؟- في قوله تعاليل: اوا روا أنا تأت الأرض قا من أطرافها» [اليثي: ]4١‏ 
قال ابن عياض :انها تلق الأنفين. والشهرات» واميا الارض 
قاذ تقض أ" ومئلة اقول ك( 1:8 ): (هو الجوف»: لو كانت الارضن 
تنقص لم تجد مكانًا تجلس فيه)””. 
)١(‏ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ للمُعلّمِي ۲۹/۲". 


(۲) ينظر: درء تعارض العقل والنقل 7/ .7"١9‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن ٠١١/۲‏ (1174)» وأحمد في فضائل الصحابة ۳۷٤/١‏ (010), 
والبيهقي في السنن »)۷٠۲۷( ۸۳/٤‏ وهو ديت حسنٌ لوو ينظو قو اجك في مسند أحمد 
0/0 (15111). وجامع الترمذي ۲۷۷/۰ (5044). وسنن ابن ماجة »)۱۸١١( 095/١‏ 
والكافي الشافي» لابن حجر .۲١۸/۲‏ 

() الدر المنثورء للسيوطي .٥۹١ /٤‏ 

)٥(‏ المرجع السنايق: 


VY 


-٣‏ عن خالد بن عرعرة قال: (سمعت عليًا وقيل له: إن أو بيت وضع 
لاس ای بك [[ينَاكَ: ]٩١‏ هو اول بيت كان في الأرض؟ قال: لاء قال: 
فأين كان قوم نوح؟! وأين كان قوم هود؟! قال: ولكنه أوّل بيت وضع للناس 
مبارگا وهُدئ)'''» ومثله قول مطر الورّاق: (قد كانت قبله بیوت» ولكنّه اول بيت 
وضع ا 

:- في قوله تعالئ: ظوَأنا اول الْمُزمِييت4 1الإإ: *15] قال أبو العالية 
(ت: 4۰): (قد كان إذن قبله مؤمنون» ولكن يقول: أنا أَوّل من آمن بأنه لا يراك 
أحد من خلقك إلى يوم القيامة) . 

-٥‏ قال محمد بن كعب القرظي (ت: )١١١‏ في قوله تعالی: هرا لين 
سَحِعَنَا متاديا يسَادى للإيسن [[مْكا: ”19]: (ليس كل الناس سمع النبي ئلا 
ولكنّ المنادي القرآن)“ . 

-٦‏ قال ابن جرير (ت: :)۳٠١‏ (وإذا تنوزع في تأويل الكلام كان أولى 
معانيه به أغلبه على الظاهرء إلا أن يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على أنه 
معنينٌ به غير ذلك). 

۷- قال ابن عطية (ت: :)0٥٤١‏ (# والر حون اإنائ: ۷] عطمًا غا 
ام الله فال » فالمجتق [دساليع فى غلم التأويل لا على الكمال6 بل عله 
إنما هو في النوع الثاني من المتشابه» وبديهة العقل تقضي بهذا). 

.0٩٩/٩ جامع البيان» لابن جرير‎ )١( 


(۲( جامع البيان» لابن جرير .01٠/0‏ 
(۳) الدر المنثورء للسيوطى ”/ .٤۹٤‏ 
SERE O‏ 

.1۷۸/۹ جامع البيان‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز .4٠7/١‏ 


A2 


ولا : «العقل» دليل شرعييٌ معتبر» نزلت باعتباره الكتب وجاءت به الرسل. 
قال تعاليل: أله الى أل الكتب بِلَلْىٌ وَالْبيرَانَ» [الإنويويا: 17]. وقال: مد 
انقانا تكلا التق 0017 CEN N E UG O E‏ 
ال : 106 فالكتاب هو: القرآن الكريم (النقل)» والميزان هو: العدل» 
والاعتبار» والأمثال المضرويّة» والقياس الصحيح» والعقل الرّجيح». وتلك من 
معاني (العقل). قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸): (لم يكن في سلف الأمّة وأئمتها من 
ينكر المعقولات الصحيحة أصلاء ولا يدفعونهاء بل يحتبجون بالمعقولات 
الصريهة: كما أرشة: الها القران:ودذل غلهاء فعا المطالت الإلهية:قدءول القران 
عليها بالآدلة العقليّة» والبراهين ا 

ثانيًا: الاستدلال به من مقتضئ الفطرة السليمة, قال ابن القيم 
۷6١ (‏ : (قدركن الله فى فطر الاين وغقوليت التسوية بين :المعمائليق: 
وإنكارٌ التفريق بينهماء والفرق بين المختلقينء وإنكارَ التسوية بينهما)" . 

ثالئًا: نص العلماء على اعتباره قسيمًا للأدلة النقلية» فقال ابن جرير 
(ت: :)۳٠١‏ (كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا لا يخرج من أحد معنيين: 
من أن يكون إا معلومًا لهم بإدراك حواسّهم إيَّاهء وإمّا معلومًا لهم بالاستدلال 
عليه بما أدركته حواسّهو)"”: وقالَ الشّاطبي (ت: :074١‏ (الأدلّةُ الشَّرعيّةُ 
ضربان؛ أحدّهما: ما يرجم إلى النّقل المّحض. والثاني: ما يرجعٌ إلى الرأي 
المّحض . TT‏ هي بال إل أضوال ال 1 


.٠۹٤/۱ بيسير تصرف . وينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 7960/١ الصفدية‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين .٠۷۷/١‏ 

(۳) التبصير في معالم الدين (ص: .)١١7‏ 

(5) الموافقات ۳/ ۲۲۷. وقد ذكّرٌ الطوفئُ في كتابه الإكسير في علم التّفسير ٤١/١‏ أن هذه القِسْمة 
(ليسث حاصرةً؛ لأنها لا تشمل المحسوسات والوجدانيّات). غير أَنّْهُما يرجعان إلى بعض معاني = 


V٤ 


رابعًا: كما نص أتمة التفسير على الاستدلال به في تبيين المعاني» قال 
ابن جرير (ت: :)٠١‏ (فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى 
علم تأويله للعباد السبيل = أوضحهم حجة فيما تأول وفسرء مما كان تأويله إلى 
رسول الله يل دون سائر أمته» من أخبار رسول الله ية الثابتة عنه. .» أو من 
جهة الدلالة المنصوبة على صحته)"» وقال الطوفي (ت: )۷١١‏ فيما لم يكن بين 
بنفسه من معاني الآيات: (إما أن يكون في تأويله دليل عقليٌ قاطع» أو نص عن 
النبي بيه تواتري» أو اتفاق من العلماء إجماعئء أو نص آحادي صحيح. 
أو لا يكون شيءٌ من ذلك. فإن كان فيه شيءٌ من الطرق المذكورة وجب المصير 
فيه إلى ما دلّ على أنه المراد منه» سواءٌ كان ما دل عليه أحد هذه الطرق موافقًا 
لظاهر لفظ الكلام أو لا. أمّا العقليّ القاطع والتواتر فلإفادتهما العلم القاطع 
فلا يعارضه الظاهر المُحتمل» ولذلك قدّمناهما”'"'» وبيّن شمس الدين الأصفهاني 
(ت: 07594 أنّْ: (التفسير للقرآن العظيم والتدبر في آياته موقوف على فنونٍ كثيرة 
من العلوم العقلية والنقلية)"» وذلك ما حمله على كتابة تفسيره. 

وقد زخرت كتب التفسير بأنواع الأدلة العقلية إزاء الأدلة النقلية» فلا يخلو 
كتابٌ في التفسير فيه ذكرٌ للأدلة من إيراد الأدلة العقلية واستعمالهاء وذلك من 
الظهور بما لا يحتاج معه إلى مثال. 


ولا : «العقل» المعتبرة دلالته هو ما يسميه ابن جرير (ت: :)٠١‏ (فطرة 
عقل»“» وهى تسم "فده تحقيق ونظر دقيق؛ فإن العقل المعتبر فى الاستدلال 


= العقلء كما ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين ۲٠٤6/١‏ ولا بد لهُما من العقل كما أشارَ ابنُ تيمية 
في مجموع الفتاوی ۷٦-۷٥/۱۳‏ 

.۸۸/۱ جامع البيان‎ )١( 

(۲) الإكسير في قواعد التفسير (ص: ۷۸). 

(۳) مقدمات تفسير الأصفهاني (ص: 47). 

.47١ /18 565/١1١ ينظر: جامع البيان‎ )٤( 


Vo 


هو: عقل الفطرة السليم الذي لم يتغير. لأنه ما من صاحب بدعة أو هوى إلا 
ويذعي لها دلالة عقل؛ وذلك من فساد التصوّر وضعف النظرء قال ابن تيمية 
(ت: ۷۲۸): (والناس إذا تنازعوا في المعقول لم يكن قول طائفة لها مذهبٌ 
حجة على أخرىئ» بل يُرجع في ذلك إلي الفظر السليمة التي لم تتغير باعتقادٍ يُغيّر 
فطرتّها ولا هوئ)"'". ولذلك يصفه ب: «العقل الصريح»"". 

ثانيًا : لا يشتغل المفسّر بغير القريب الواضح البيّن من أدلّة العقل. وما 
لا تنازع فيه العقول السليمة» أو يلتبس فهمّه على ذي فطرة» وليس من طريقته 
الإغراب في المصطلحات» ولا التقعّر في استخراج الدلالات» وتكلّف الغامض 
منها. وذلك من منهج القرآن في باب الججاج العقلي”"» وهو الأكمل عند أهل 
النظرء قال المُعلّمي (ت: :)۱۳۸١‏ (وعلماءٌ العقول مُصرّحون بأن الدليل العقلي 
كلما كان آرت عدر Sual NES UDO od‏ 


O 


ثالثا : لا يتعارض دليلا النقل والعقل ولا يمكن» كما لا يمكن أن تتعارض 
الأدلة في النوع الواحد من النقل أو العقل» إذ جميعها دليل شرعىّ» قال 
ابن جرير (ت: :)۳٠١‏ (غير جائز أن تكون فرائض الله وسَدْنٌ رسوله يله مُتنافية 
نا رفي )17 يوقك افق عارك ذلك العلماء كما في قول ابن العربي (ت: :)٥٤۴‏ 
(ولا يصح أن يأتي في الشرع ما يضادٌ العقل)'''» وقال ابن تيمية (ت: ۷۲۸): 


ص 


ON xa NNE CNN mY) 


.١58/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ١/١١٠ء‏ وينظر: بيان تلبيس الجهمية» له //076. 

(۳) ينظر: «أسلوب جدل القرآن» في: المعجزة الكبرئ» لأبي زهرة (ص: 0777 و«خصائص الجدل 
القرآني» في : منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقادء لعثمان حسن ١/"/ا.‏ 

(6) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ۲/ ۳۲۹. 

.۷۳٤/۸ ۰۸٥/۳ ٦۷۸/۲ وينظر:‎ .718/١ جامع البيان‎ )5( 

(5) قانون التأويل (ص: .)"0١‏ 

(۷) الردٌ على المنطقيين .۳۷۳/١‏ وينظر له: مجموع الفتاوئ .٠٤١/١۳‏ 


١2 


وحيثما ظهر للمفسّر تعارض بينهما فلاختلال شروط صحة الاستدلال في 
أحدهماء كعدم ثبوت النقل» أو عدم صراحة العقل . 

رابعًا : عدم استحالة المعاني عقلًا شرظ في صختهاء وهذا حاصلٌ قطعًا في 
كل معن ثبت به دليل الشرع؛ لأن الأدلة الشرعية «النقلية والعقلية» لا تتعارض» 
قال ابن جرير (ت: :)٠١‏ (وفي تركه كَل إبانة ذلك أنه مراد به من وجوه تأويله 
البعض دون البعض أوضح الدليل على آنه مراد به جميع وجوهه التي هو لها 
محتمل» إذ لم يكن مستحيلًا في العقل وجه منها أن يكون من تأويله ومعناه)» 
وقال في قوله تعالئ: ##إإنَ لرن كفروأ بعد إِيمنهم ثم ازدادوا كرا أن تَقْبَلَ 
هم4 [إتذاكا: :]4٠‏ (لن تقبل توبتهم مما ازدادوا مر ا 
إيمانهم . لا من كفرهم. لأن الله تعالئ ذكره وعد أن يقبل التوبة عن عباده فقال: 

وهو الى يِقْبَلُ الوه عَنّ عبارو [الإنؤا: »]٠١‏ فمّحال أن يقول كَ: أقبلء 

ولا أقبل. في شيءٍ واحد)"» وقال القرطبي (ت: )1۷١‏ موجّهًا لقبول قولٍ: 
(وهذا تون روف 

وهذا من أهمٌ الأصول العقلية التي يقومٌ عليها التفسيرء فهو شرظ لازم 
مظردٌ في كل معني ليدخل في دائرة القبول» ويظهر أثره مع بعض الأدلة النقلية 
أكثر من غيرهاء كدليل السنة النبوية» وأحوال النزول» والإسرائيليات» ولمًا اعتبر 
ابِنُ جرير (ت: )٠١‏ هذا الأصل وسّع دائرة القبول لكثير من المعاني المحتملة» 
وأبان عن قَوَّةٍ في النظرء وعدم انغلاقٍ على دلالة بعض الأدلة دون بعض . 

خامسًا: تناقض القول دلي على بطلانه عقلاء واطراده دلي عليل صِحّته. 
وهذا أصلّ مهم في التفسير؛ فإن (خبر الله يق أصدق من أن يقع فيه تناقض)”*', 
)١(‏ جامع البيان 0/0 . وينظر: ۸/1 511/5. 
(۲) جامع البيان 65/7/06. 


(۳) الجامع لأحكام القرآن .5١١/١٠١‏ 
)٤(‏ جامع البيان 7/8 ١؟7/.‏ 
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وقد أكثر ابنُ جرير (ت: )٠١‏ من النصّ على ذلك فقال عن قَولٍ: (وهذا إذا 
تدبّره ذو الهم علمَ أن أُوُلَه مسد آخرّه"''. وقال معلّلًا رد بعض المعاني: (لأن 
ذلك تضادٌ في المعنلء وذلك غيرٌ جائز من الله جل ثناؤه)”" . 

سادسًا: من أهمّ المسالك العقليّة التي يتبيّن بها خطأ القول: إلزام القائل 
بمقنضئ قوله مما لا يقول به. وهذا يُنبّهِ إلى عدم اظرادِ أصله في الاستدلال» 
وفي هذا الدّلالة الواضحة على عدم صحّة ذلك الأصل؛ لما فيه من معنئ 
التناقض أحيانّاء والتحكّم أحيانًا أخرئ» وكلاهما من مبطلات الاستدلال. 

وقد كان ابن جرير (ت: )"”١١‏ كثيرًا ما يوجه إلى الفحص عن صحّة القول 
بإجرائه على هذا الأصل» ومن ذلك قوله: (ويُسألٌ من خصّ ذلك فجعله لأحد 
المعنيين دون الآخرء عن البرهان على صِحّةٍ دعواه من أصل أو حُجَةٍ يجب 
الا واكك لكت ٠ N‏ فلن يقول في أحدهما قلا إلا ألزم 
في الآخر مثلّه)””"». وقوله: (وكذلك يُسأل كل من تأوّل شيئًا من ذلك عل وجو 
دون الأوجه الأخحر التي وصفنا = عن البرهان على دعواه» من الوّجه الذي 
يجب التسليم له» ثم يُعارض بقول مُخالفه في ذلك» ويسأل الفرقٍ بينه وبینه» من 
أصل أو مما يدل عليه أصل» فذح رل فى احا ا ا ال :فى لاخر 
ا وقال أيضًا: (ومن ادع أن المعنيّ بذلك خاصٌ من الأسباب سُئْل 
البرهان علئ دعواه من أصلٍ لا تنازع فيه» وعُورض بقول مخالفه فيه» فلن يقول 
فى اننع من ذلك فرلا إلا الوم :فى لخر ,فنيله)”*' وال ريمال الفاكلون 
اراي اق التالترت ون لت ماقا لطر > فلن يقولوا في شيء من ذلك 
قولًا إلا ألزموا في خلافه مثلّه). 


(۱) جامع البيان .5894/١‏ وينظر: .676/١‏ 

.٥٦٤ ۲٥٦ 2١68/7 جامع البيان ۱/ 586. وينظر:‎ (۲) 

(۳) جامع البيان 117/5. 

.۲۲٣/۱ جامع البيان‎ )٤( 

(5) جامع البيان ۳/ ."١‏ 

.١ صلا‎ /١5 VEN AN‘ /o STE] ETTI (4V° 1 جامع البيان 7757/5. وينظر:‎ 6 
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وفي هذا المسلك الحجاجئ من سؤال البرهان» والمطالبة بتصحيحه. 
ومعارضته بعكسه أو بالقول المخالف. والإلزام بطرده أو الحكم بانتقاضه» وكثرة 
ذلك الأسلوب عند ابن جرير في تفسيره = ما يدل على تمكنه في باب 
الاستدلال العقلي» ورسوخ فهمه لأصول الأقوال وأدلتهاء وقوّة حبّته في كشف 
مواضع الخلل منها . 

سابعًا: مخالفة القول للواقع من أسباب بطلانه؛ فإن القول الذي يكذبه 
الواقع راجع على كتاب الله تعالئ بالتخطئة والتكذيب» وقد نص ابن جرير 
(ت: )۳٠١‏ على أن مخالفة القول للواقع المُشاهد مُكابرةٌ بِيّنَةَ الخطأ. فقال: 
(أو يزعم قائل هذه المقالة أن مُدّةَ الحمل لن تُجاورٌ تسعة أشهر» فيَخْرجَ من قول 
جميع الحجَةَء ويُكابرٌ الموجود المُشاهدَء وكفئ بهما حُبَةَ على خطأ دعواه)”''. 

ومثاله في قوله تعاليئل: ليعَلُونَ أبعم ف ءَاذَانم مِنَ الصَوْعِقٍ حدر الْمَوتَ» 
[الكتكة: 19]ء قال قتادة (ت: /ا١١)‏ وابن جريجح زنع e‏ 
للمنافقين بالهّلّع؛ وضعف القلوب» وكراهية الموت)» فأبطل ابن جرير 
(ت: "٠١‏ ذلك فقال: (وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالا؛ وذلك أنه قد 
كان فيهم من لا تنگر شجاعته» ولا تدقع بسالته» كقزمان الذي لم يقم مقامّه أحدٌ 
من المؤمنين يوم أخدء ودونه) > وفي قوله تعالل : اتل ع تا انق 412 
[للكاية: ۲۷]» ذكر قول الحسن (ت: :)٠١١‏ أنهما رجلان من بني إسرائيل» ولم 
يكونا ابئّي آدم لصُلبه' ''. وأبطله بعد ذلك عند قوله تعالئ: «إفْبعت آله عزنا يحت 
فى الْأَرْضٍ لبرِيه كيف يُوكرى سَوْءَةٌ خد 1للابرز: .]*١‏ فقال: (وهذا أيضًا أحد 
الأدلة على أن القّول في أمر ابتي آدم بخلاف ما رواه عمروؤٌ عن الحسن؛ لأن 
الرجلّين اللذين وصف الله صفتهما في هذه الآية لو كانا من بني إسرائيل لم 
(۱) جامع البيان .75١/8/5‏ 


() جامع البيان /١‏ ۳۷۷. 
(۳) جامع البيان ٤/۸‏ ۲". 


۷۹ 


يجهل القاتل دفنَ أخيه»ء ومواراةً سَوأةٍ أخيه» ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه» 
ولم يكن القاتلٌ منهما أخاه علمَ سنّةَ الله في عادة المّوت)"'"» وقال عمّن زعم أن 
«هاروت وماروت» رجلین من بني آدم» وج السّحر معهماء وارتفعَ بزوالهما: 
(وفي وجود السّحر في كل زمانٍ ووقتٍ أبينُ الدلالة على فساد هذا القول”'"', 
وفي قوله تعالی : راتا وَل اموت ايز : 14]. اختار أن المعنى: وأنا أوّل 
المؤمنين بك من قومي أن لا يراك في الدنيا أحدٌ إلا هلك. وقال: (وإنما اخترنا 
القول الذي اخترنا في قوله: وتا اول نوبت [الج: «15]؛ على قول من 
قال: معناه: آنا أوّل المؤمنين من بني إسرائيل. لأنه قد كان قبلّه في بني إسرائيل 
مؤمنون وأنبياء» منهم ولد إسرائيلَ لصّلبهء كانوا مؤمنين وأنبياء؛ فلذلك اخترنا 
القول الذي قلناه قبل)”” . 

وفي مقابل ذلك فإن مطابقة القول للواقع من دلائل صخته» كما في قوله 
في قوله تعالئ: إن آل کفروا مانأ وهم مار اوک ڪلم مته لله وَالمكيكد 
رالاس لَجْمَعِتَ» [(325: :]15١‏ (وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا قول من 
قال: عن الله بذلك جميعٌَ الناس. بمعنئ لعنهم إيّاه بقولهم: لعن الله الظالم. 
أو: الظالمين. فإن كل أحدٍ من بني آدم لا يمتنع من قيل ذلك كائنًا مَن كان» 
ومن أهل أيّ ملو کان)» وفي قوله تعالئ: ومن أَحَيَاهَا ڪاباً لا الاس 
جیا4 لااب : فر رجح أن المراد: ومن أحياها فلم يقتلها بغير حقّ. وقال: 
(وإنما قلنا ذلك أولئ التأويلات بتأويل الآية؛ لأنه لا نفس يقومٌُ قتلها في عاجل 


ا ی 


الضر مَقَام قتل جميع النفوس» ولا إحياؤها مقامٌ إحياء جميع النفوس في عاجل 


.۳٤١ /۸ جامع البيان‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۳۳۹/۲. 

۳۹۷/۹ ۸۲/۸ ۳٠١/٦ ٥٦٦ 2147/5 ٦٥۲/۱ وينظر:‎ .٤۳۲/٠۰ جامع البيان‎ )۳( 
.۷٤١ /۲ جامع البيان‎ )٤( 

.150/٠١ 2559/48 جامع البيان ۳۹۸/۸. وينظر:‎ )٥( 
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اما من صور الاستدلال ب١«قياس‏ الأولين) أن : كل معنول يتنزّه عن القول 
به أحدٌ من البشر فتنزيه كلام الله عنه أولى. قال ابن جرير معللا خطأ بعض 
المعاني : (فذلك تكريرٌ كلام واحدٍ في أيةٍ واحدةٍ من غير زيادة معنى في أحدهما 
عل الآخرء وذلك E‏ من 0 والله تعالل ذكره يتعالول عن أن يخاطب 
عبادّه ہما لا يُفيدهم يانقا قدة )"أ ونال (وهذا القول دنا چو ولا اواب 
لأن زيادة ما لا يُفيد من الكلام معتّى في الكلام غيرٌ جائزةٍ إضافته إلى الله جل 
ثناؤه)» وقال: (وكتابٌُ الله تعالئ ذكرٌه وتنزيله أحرئ الكلام أن يُجِنَّبِ ما خر 
عن المفهوم. والغاية في الفصاحة مِن كلام مَن نزلَ بلسانه)"» وقال: 
(كتابٌ الله أبِينُ البيان» وأصحٌ الكلام» ومُّحالٌ أن يوجد فيه شيءٌ غيرٌ مفهوم 
المع 

تاسعًا: «السّبر والتقسيم» من فنون الاستدلال العقلي في التفسيرء والمراد 
بهما: تتبّع المعاني المحتمّلة في الآية وحصرهاء ثم إبطال ما لا يصح منهاء 
فيتعين الباقي معن لها . 

وقد نص علماءً التفسير على أن: ما بقي بعد بطلان غيره من المعاني 
المحتملة هو القول الصحيح . وعلل ذلك سار ابن جرير (ت: في جميع 
تفسيره» ومن قوله فى ذلك: (وفى فساد هذا القّول بالذي ذگرنا أبِينُ الدّلالة على 
صحّة القول الآخر؛ إذ لا قول في ذلك لأهل التأويل غيرّهما)”*': وقال: 
(وإذ كان لا قول فى ذلك إلا ما قلناء فَدَحَلَ هذه الأقوالَ الثلاثة ما بيّنّا من 
الحال» فبيّنٌ أن الصحيحَ من القول في ذلك هو الرابعٌ)"» وقال: (فإذ كان 
() جامع البيان 5/7؟77. 
(۲) جامع البيان ۲/ ۲۳۵. 
69 جامع البيان ۸/۸ . 
€3 جامع البيان 2707/١4‏ وينظر: /٣ ٦۷۸/۲‏ 86. 


(5) جامع البيان .٤٦1/٤‏ 
() جامع البيان .۲٦٦/۷‏ 


م١‎ 


لا قول في تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين وصفتٌء ثم كان أحدهما غير 
موجودةٍ عل صخته الدّلالة من الوجه الذي يجب التسليم له = صم الوجه 
الآخر)"» ونقل الواحدي (ت: 558) عن أبي علي الفارسي (ت: ۳۷۷) في 
توجيه قول زكريا ##: بدي وبرت من ال يعوب 1مریی: 15» أنه لا يخلو إِمّا 
أن يكون أراد وراثة مالِه» أو عليه ونبوته» فلما بطل المعنى الأول؛ لِما في 
الحديث من أنّ: «الأنبياء لا يورّثون»» صح أن المعنى الثاني هو الصواب"" 
ونقل اللي (ت: )55٠‏ عن (بعض 3 العلم: أن المعنى الذي يرجح 
يدلبل ج ا افو العف اذى تدغ کر بوذا إل اها لبخ مو 
المعاني بهذا الطريق أقل کے اه ثبت بدلالة الدليل عل صحته 
شرًا: لازم المعن عقلا e‏ وذلك أن متعلّقات المعاني اللازمة لها 
eT‏ بالقرآن - جل وعلاء بخلاف المخلوق الذي قد تخفى عليه 
ومن أمثلة اعتبار ذلك قول ابن جرير (ت: :)٠١‏ (فإن قال قائل: وكيف قلت 
معن الكلام: قل: اتبعوا. وليس في الكلام موجودًا ذكرٌ القول؟ قيل: إنه وإن لم 
يكن مذكورًا صريحًاء فإن في الكلام دلالة عليه» وذلك قوله: قلا يكن فى صدرك 
حرج ينه ذد بو (ال4: ”1 ففي قوله: ند ب4 (الإك: ؟] الأمرٌ 
بالإنذار» وفي الأمر بالإنذار الأمرٌ بالقول؛ لأن الإنذارَ قول» فكأن معن الكلام : 
انلو القوم وفل لهه اتبعوا ها أنزل إلیکم من ربكم)””. وفي قوله تعالئ: أت 
لِّيئَةٌ كات لكين يَعْمَلُونَ فى لخر كارت أن أعببا ون ورام ملك مك اک ا 


.٥۳۱/١ ۰٤٤٤/۲ 25١١/9 وينظر:‎ .٥۳۳/۱ جامع البيان‎ )١( 

(۲) يشير إلئ ما أخرجه البخاري في صحيحه ٠١/50‏ (۳۷۱۱)» ومسلم في صحيحه ۱۳۷۷/۳ 
(لاهلا١).‏ 

.١1957/١5 البسيط‎ )۳( 

.٤١/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) جامع البيان .01/٠١‏ 


AY 


عَصَبا4 [الكيَدنِن: 604 ذكر استشكال بعضهم: ما فائدة خرق السفينة ما دام الملك 
يأخذ كل السفن معيبةً كانت أم سليمة؟ وأجاب عنه فقال: (إن معنى ذلك أنه 
يأخذ كل سفينةٍ صحيحة غصبًّاء ويدع منها كل معيبة» لا أنه كان يأخذ صحاحَها 
وغير صحاجها. فإن قال وما الدليل على أن ذلك كذلك؟ قيل: قوله: «إتَاردتٌ أن 
ع4 [الكز: 6/9 فأبان بذلك أنه إنما عابّها لأن المَعيبّة منها لا يَعرضٌ لهاء 
فاكتّفيَ بذلك من أن يُقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينةٍ صحيحةَ 
ا" 

حادي عشر: المعنئ المتضمن ما لا تجوز نسبته إلى الله تعالى باطلٌ بدليل 
العقل. ومنه قول ابن جرير (ت: او (قیل له : أفتقول 

مِنالوبجوالذي قلت اله رئ خي [لككة: 01٠١‏ سخ اله مب 
ا ۷۹]؛ اسه ولا لَعِبَ من الله ولا عََتْ؟ فإن 07 نعم. 

فَفّهاللدد يما فل ١‏ أجمع المسلمون على نفيهِ عنه. وعليل تَحْطِبَةَ واصفه به. 
0 إليه ما قد قَامَتِ الحُبَةٌ ِن العقولٍ على ضلالٍ مُضِيفِه إليه)» وقال في 
ذه لبعض المعاني : (وغير جائز وصفه جل ثناؤه بأنه أَمَرَ بما لا سبيلَ للمأمور به 
إل معرفته)"» وقال: (فإِذْ كان غيرٌ جائز أن يأمر الله جل وعرَّ بأمر لا معنو له 
كانت بيِّنَةَ صحة ما قاله من التأويل في ذلك)”*'. ٠‏ 

ثاني عشر: وكذلك يرد ما دل العقل على عدم جواز إضافته إلى الأنبياء من 
المعاني» كما في قول ابن جرير (ت: )۳٠١‏ معلَلا بطلانَ أحد المعاني: (وذلك 
أنه غير جائز وصف أحد من أتبناء الله ورسلة» بأنه كاناستن ابد ل التكنية 
بأحدِ من رسله)» وقوله E‏ على صحة اختياره : (والأخرئ : أن عيس لم 
)١(‏ جامع البيان .٠١ /١6‏ وينظر: ۲/ .1٤٤‏ 
)۲( جامع البيان ."۱۸/١‏ 
(۳) جامع البيان .١55 /١١/‏ 


TTT هناك‎ CEYE «<44 IAC /o VT/Y ctov/ا ويتظر:‎ .o۳1/۳ جامع البيان‎ €3 
.٥۳۸/١ جامع البيان‎ )٥( 


AY 


O TALS NR‏ لمشرك عانق غلرة اقفر كه جر 
أن يُتومّم على عيسئ أن يقول في الآخرة مُجيبًا لربّه تعالئ: إن تعذب مَن اتخذني 
وأمّي إلهين من دونك فإنّهم عبادُك» وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيي)» 
وقال: (وهذا تأويلٌ» وقول غيره من أهل التأويل أولى عندي بالصواب» وخلاقه 
مو الترل افيه ينات I‏ 

ثالث عشر: إثبات المعنى ببطلان نقيضه؛ وذلك أن النقيضين لا يجتمعان 
ولا يرتفعان» فإذا بطل أحدٌ المعنيّين صم الآخرء ويُسمّئ هذا في علم الجدل 
ب «قياس الخلف»» وهذا E‏ ابن جرير (ت: )"٠١١‏ كثيرًا في إثبات المعاني»› 
ويوسّعه فيدخل فيه أيضًا: ما بقي بعد بطلان المعاني المحتملة فهو الصّواب. 
ومن أمثلته قوله: (وفي فساد هذا القول بالذي ذكرناء أَبِيَنُ الدلالة على صحخة 
القَول الآخر؛ إذ لا قول في ذلك لأهل التأويل غيرُهما)”"'» وقوله: (فإذا تبيّن 
فسادٌ هذا الوجه الذي ذگرناء فالصّحيح من القّول في ذلك هو ما قلنا)“ 
وقوله:. (وإذ كان لا قول في ذلك إلا ما قلناء فدخلَ هذه الأقوالَ الثّلائةَ ما بِيِّنا 
من الحال» فبيِّنْ أن الصّحيح من القول في ذلك هو القول انه وهو القّول 
الذي قضّينا له بالضّواب)””*'» وقوله: (فلمًا كان السرٌ إنما يوّبَّه في كلامها إلى 
أ خاد هة الا رجه افو بوكان معلرمًا أن احتف 7 esd‏ 
غيرٌهماء وكانت الدّلالة واضحةً على أن أحدهما غيرٌ معنىٌ به» صم أن الآخرً 
هو المعني . 
(۱) جامع البيان 4/ .١706‏ 
(۲) جامع البيان .۳۹٤/۱۳‏ وينظر: 8/ 547. .٤۷٦/۱١‏ 
(۳) جامع البيان 5557/5. 
امه لبان 


.۲٦٦/۷ جامع البيان‎ )٥( 
.۷۰۷/٦ 7588/5 ۱۰۲/۳ جامع البيان 4/5/ا؟. وينظر:‎ 000 


A4 


وإلئ هذا النوع أشار الماوردي(ت: )55٠‏ حين ذكر اختلاف المعنيّين غير 
المتنافييقة) فقال: (أن يكون دليل على بطلان ال المعنيين› فيسقط حکمه» 


را الأ هو اسراف وح ق 
-٠‏ السياق. 

* تعريفه: هو مجموع المعنى المتصل في الآية وما قبلها وبعدها. 
* أقسامه 

-١‏ ذات الآية» وهو المعنى المتصل من أول الآية أو آخره”") 


ل الا 

سباق الآية» وهو المعنى المتصل بالآية قبلها . 

۳- لحاق الآية. وهو المعنى المتصل بالآية بعدها 
اد ا 


قول الله: #ولن 1 1 : 3 ١‏ یا J ١‏ : 141« رهم 00 


0704 


فيَظهرون ويَقتلون؟ فقال ل عل : (اذنه اذنه. 0 م قال: #ؤفالله 7 له کہ بتڪ ا وم 


رور ر 


المد و جعل أله لِلْكفْرنَ ع ڪل المْؤْمِيْنَ سبيلا 6 كا : [11٤١‏ يوم O‏ 
e ۲‏ بن الأزرق ا 00 أن يخرجون من 

ويحك› اقرا ما فوقهاء هذه e‏ يعنى قوله تعالول : م إن 1 لذن 2 
(١).النكت‏ والعيون .5٠/١‏ 
(۲) هذا النوع قل من تنبه له» وابن جرير (ت: )۴٠١‏ يذكره في مواضع كثيرة» منها 2١6١/١‏ 

.١ 69/١5 00/۲‏ 
(۳) جامع البیان» لابن جرير .1١9/1‏ 
)٤(‏ جامع البيان» لابن جرير //5037. 


أ لهم ما ى الأرض جيعا ومنل مه لِقتَدوا بو من عذاب يوم القيامة ما قبل 
ا وَلَجَ عَدَابٌ لی 1ل : 501 . 

3 قوله تعالیٰ: يعِيسى اب مم أت ُلْتَ لتاس انون وأبى إلهَين 
من دون ا 3[ :1ء قال بعضهم: دبك في الدنيا. وقال قتادة 
(ت: ۱۱۷): 1 مت يكون ذلك؟ يوم القيامة. ألا ترئ أنه يقول: فال لله هلا بوم 
ينع لصَّدِقِينُ ِد قب » [للقايكة : 4“ 


-١‏ ثبت من دليل الشرع الاحتجاج بالسياق في التفسير» وذلك فيما روته 
أم مبشّر ونا قالت: (سمعت النَبي ية يقول عند حفصة: «لا يدخل الثَارَ -إن 
قناع اعون ضماح E‏ يون الذوع باتعو تياف كقالت حنم يار 
با وسو انهم اف ال الم يتل ا و كد ل ارماك 
1م ١7]؟‏ فقال التبي كله : «وقد قال: 2 تى لذن اتقو ودر الظللييت فبا 
۰ 1 : ا فاستدل علا بالسياق» وزال به ما أشكل . 

تفق عمل السلف على الاستدلال بالسياق فى التفسير» ومنه الأمثلة 
السابقة» ونبّهوا على أهميته كما في قول مسلم بن يسار ا ٠‏ (إذا حدثت 
عن الله حديئًا فقف حت تنظر ما قبله وما بعده)”"» وكذا کل موضع ذكروا فيه: 
ااا سا فلاا أىة افا ها يع : 

ية العقل بضررة اعفان المعدة اتل فى سرف الكلام اة 
مقصودٌ للمتكلم» والخروج عن سياق الكلام خروحٌ عن مقصود المتكلم عند كافة 
العقلاء؛ فإن الحديث بما لا رابط فيه من الكلام ولا اتصال هذيانٌ لا ينطق به 


.175/9 جامع البیان» لابن جرير‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ٤۷/٦‏ (51945). 

(۳) فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص: ۳۷۷). 

(5) ينظر: جامع البيان» لابن جرير 2711/0 »٤۳۲/۲١۱‏ والدر الور للسيوطي ۸/ ۲۸۳. 


۸٦ 


عاقل» قال ابن دقيق العيد (ت: :)7١5‏ (يجب اعتبار ما دل عليه السياق 
والقرائن؟ لأن بذلك يتبين مقصود الكلام). 

-٤‏ تشهد العادة أن المعنى قد يطول البيان عنه وقد يقصرء وقد يخرح منه 
المتكلم لحاجة ثم يرجع إليه» وتمام المعنئ يكون بجمع أوله إل آخره فتكتمل به 
صورته ويتحدد المراد» قال الشاطبي (ت: :)۷۹١‏ (فلا محيص للمتفهّم عن رذ 
آخر الكلام على أُوَّلِهء وأوَّلِهِ على آخره» وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم 
المكلّفء. فإن فرق التظرَّ في أجزائه؛ فلا يتوصل به إلى مراده. فلا يصح 
الاقتصارٌ في التظر على بعض أجزاءٍ الكلام دون بعض)”" . 

ه- أن السياق من أعظم ما يتبين به مراد المتكلم وينكشف به الإشكال» 
قال الع بن عبد السلام (ت: :)51٠6‏ (السياق مرشد إلى تبيين المجملات»› 
وترجيح المحتملات)"» وقال ابن القيم (ت: )۷١١‏ والزركشي (ت: :)۷۹٤‏ 
(وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم). 
# ضوابط الاستدلال به: 

أوَلَا: الأخذ بالسياق لازم» وهو الأصلء ولا يجوز الخروج عنه إلا 
بدليل» قال ابن جرير (ت: :)٠١‏ (غير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه 
إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها؛ من دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن 
الرسول تقوم به حبجةء فأما الدعاوئ فلا تتعذر على أحد) . 

ثانيًا: القولٌ الخارج عن السياق فاسد. وقد رذ بذلك ابنُ جرير 


ص 
و 2 


(ت: )٠١‏ الكثيرَ من المعاني» ومنه قوله: (وفسدٌ تأويل قول من قال: «وإذ برا 


(1) البحر المحيط. للزركشي ”/751. 

(۲) الموافقات 5135/5. 

(۳) الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص: .)٠١۹‏ 

(6) بدائع الفوائد» لابن القيم 44/5 والبرهان في علوم القرآن. للزركشي ۲۱۸/۲. 
(6) جامع البيان /ا/ 51/6. 


AVY 


الدب أتْبعُوأ من الَذِبت أتَبَعُوا» [الكنكة: 1١‏ أنهم: الشياطينٌ تبرّءوا من أوليائهم 

من الإنس. لأن هذه الآيةَ إنما هي في سياق الخبر عن متخذي الأنداد)”'". وقال 
في قوله تعالی: «#جعلتها تكلا لما ب يدها وَمَا خَلََهَا» اليئ : :]٠١‏ (وأما الذي 
قال في تأويل : «جعلتها» [ ل *5]: يعني الحيتان؛ عقوبة لما بين يدي 
الحيتان من ذنوب القوم وما بعدها من ذنوبهم. فإنه أيعد في الانتزاع؛ وذلك أن 


ار ص 


الحيتان لم يجر لها ذكر فيقال: ل جعلنهاه NI‏ 1( 

ون على أن القول الخارجٌ عن السياق من الدعاوئ التي لا تتعذر على 
أحد» فقال: (غيرٌ جائز صرف الكلام عمًا هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب 
التسليم لهاء من دلالةٍ ظاهر التنزيل» أو خبر عن الرسول تقوم به حبةء فأما 
الدعاوئ فلا تتعذّر على أحد)”” . 

ثالثًا: السياق الذي يجب الأخذ به باتفاق العلماء هو: الظاهر الذي 
لا بختلف في دلالته. أما ما تنازعته الأنظار المعتبرة» واختلف فيه توجيهه» فهو 
محل اجتهاد. 

رابعًا : السياق من أقوئ الأدلة في تعيين المراد» قال ابن جرير (ت: )”٠١‏ 
في قوله تعالل: إن ادت لثبّيف يد لالتَعَقِن: :1٠١‏ (قال آخرون: بما 
أوحيناه إليها. أي تظفر. والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين ذكرنا قولهم 
أنهم قالوا: إن كادت لتقول: يا بنيّاه. لإجماع الحبّة من أهل التأويل على ذلك 
وأنه عقيبَ قوله: وح فود أو موی فر [التكفين: ۱۰]» فلن يكون -لو لم 
يكن ممّن ذگرنا في ذلك إجماع على ذلك- من ذكر موسئ؛ لقربه منه» أشبة من 
أن يكون من ذكر الوحي)””*'. 
)1( جامع البيان ۳/ 70. 
(۲) جامع البيان ”/ 7ل/. 


(۴) جامع البيان ۷/ .1۷٥‏ وينظر: .١156 /٤‏ 
(5) جامع البيان .١۷١/١۸‏ 


A^ 


خامسًا: «السورة» هي الحد الذي يبتدئ به السياق وينتهي. وذلك من معن 
فصل كل سورة عن أختها ببداية ونهاية» والقول بغير ذلك يلغي حقيقة السياق . 
أما تحديد مبتداً السياق ومنتهاه داخل السورة فيدخله الاجتهاد. 

سادسًا: قد يطول السياق فيشمل كامل السورة» وقد يَقصّر فلا يتعدى 
الآية» فالآيات في آخر سورة الأنعام من قوله تعالئ: قل لني هن ريه إل مط 
مُسَتَقِي و 4 ممم: 211١‏ حتيل قوله: طقل غير أله ايض ريا وهو رت کل سى 
[الإفكئم: 164]» رذها ابن جرير (ت: )"٠١‏ إلى أول آية في السورة: ْم لذن 
قروا يرم يَعونرت» [اليك: »]١‏ فقال في تفسير أول كل آية منها: (يقول 
تعالئ ذكره لنبيّه محمد وِكْةْ: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم لوان 
وقال الجيري النيسابوري (ت: :)55١‏ (لأليْس ذلك مير عل أن مح لرن 
[ليَامَي: :]4٠‏ هذا راجمٌ إلى أوّل السورة» معناه: بلئ قادرين على أن سوي 
بنائه» أليس ذلك بقادر على أن يُحيِيَ الموتى)" وقال الواحذي (ت: 418) 
عن قولٍ: (وهذا القول لا يليق بسياق القصة)”". 

سابعًا : تزداد قوة دليل السياق بازدياد قربه واتصاله بالمعنئ المفسّر. فسياق 
ذات الآية أولئ من السابق واللاحقء والسياق الأقرب أولئ من الأبعد. 
والمتصل أولى من المنفصل» وما اجتمع فيه السابق واللاحق أولئ مما انفرد به 
أحدهما. وشواهد ذلك كثيرة» منها : 

- قول ابن جرير (ت: :)٠١‏ (الذي هو أولئ بآخر الآية أن يكون نظير 
الخبر عمًا ابثدئ به أوَّلها)©' . 
)١(‏ جامع البيان ۰٤۸ .»40 »44/٠١‏ 49. وينظر: .٤۳۸/۱‏ 
)١(‏ الكفاية في التفسير ۲۲۸/۹. 


.707 /١17 البسيط‎ )۳( 
.٠ 6١ /۲ جامع البيان‎ €3 


۸۹ 


- وقوله: (وصل معاني الكلام بعضه ببعض اول ما وُجد إليه سبيل» فإذ 
كان الأمرٌ على ما وصفناء فقوله: جف يس السا [اليةْ: ۱۲۷] بأن يكون صلة 
لقوله: وما بن كك4 [اليييْؤ: ۲۷٠]ء‏ أولى من أن يكون ترجمةً عن قوله: 
كل آله يڪم فيهنَ» [اليِرلا: ۱۲۷]؛ لقربه من قوله: ##وما ل عَيِحكُمٌ فى 
الكتب»: اليككْلا: ۱۲۷]» وانقطاعه عن قوله: ۾ تڪ فيه 4 الیکا : ۷( 
ىب وقال: (لآأن تكون «الهاء» في قوله: ومن قَوَمِ4ِء 4 وين : [AY‏ من 0 
و : ل" ل 2 ٠ : ٠‏ بي . (۲( 
موس لقربها من ذکره» اول من أن تكون مِن ذكر فرعون لبعد ذكره منها) . 
- وقال: (فإن قال قائل: وما دليلك على أن المقصود بهذه الآية اليهود؟ 
قيل: دليلنا على ذلك ما قبلها من الآيات وما بعدهاء وأنهم هم المعنيّون به. 
فكان ما بينهما بان يكون خبرًا عنهم أحنّ وأولى من أن يكون خبرًا عن غيرهم. 
حت تأتي دلالة واضحة بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم)”” . 
- وقال ابن عطية (ت: )٥٤١‏ في قوله تعالئ: الزن يَمُصُونَ عَهَدَ أله من 
َد يبيد 1ال : ۲۷]: (ظاهر ما قبل وما بعد أنه في جميع الكفار) . 
ثامئًا: إذا اجتمع سياق سابقٌ ولاحقٌ صارا دليلّين» والمقدّم فيهما الأقوئ 
دلالةَ قربا واتصا ل . 
تاسعًا: يتعيّن على المفسّر التنبّه إلى أول الكلام ثم ما يعترضه من المعاني 
ثم رجوع الكلام إلى سياقه» ليستقيم له رد الآخر على الأول وهذا مما برع فيه 
oe‏ ل 
ابن جرير (ت: )۳۱١‏ 2 . 


)000 جامع البيان /ا/ .65١‏ 

(۲) جامع البيان .۲٤۷/۱۲‏ 

(۳) جامع البيان .٥١/۳‏ 

9 السعور الر ۴/٠‏ 

.۲٠۲-۲٣۹/۱ ينظر مثاله في جامع البيان‎ )٥( 

() ينظر: جامع البيان 5/ ٠٠٠١‏ وفيها رده آية )۲١١(‏ من سورة البقرة إلى آية )٠٤٠٠١(‏ منهاء وبيانه أن 
ما بينهما اعتراض لمقاصد ذكرها. وكذا فعل في .١17١/٠١‏ 


۹۰ 


عاشرًا: مما يُستعان به فى معرفة السياق: تشابه الأسلوب. (فإذا كان 
الابتداء عن الجماعة فالحَّتَمُ بالجماعة أولئ)” 2 و(الواجب أن يكون العائدٌ مِن 
ذكرهم على العموم» كما كان ذكرهم ابتداءً على العموم). 
-١‏ النظائر. 

4 700 

تعريفها: النظير هو: الشبيه والمثيل ' . 

ناسل لال ا بمثابة قوله: اعد هنا 0 لوروده م 
0 (عبارة عن المعانى i‏ 
* أقسامها: 

قل يكون النظير آبة واحدة. وستأتي أمثلتها › وقد رة يقع النظير محموعة آیات» 
كما في قول ابن جرير (ت: ۳۱۰): ا ص بالصواب قول من 


قال: الم لَسَحَصَرُونَ4 الاًاز6: ]٠١۸‏ العذاب. لأن سائر الآيات ال ذكر الله 
فيها الإحضار 5 هذه السورة إنما عنول به الإحضار ف العذاب» فكذلك 2 هذا 


الموضع)””'. 
* أمثلة الاستدلال بها: 

-١‏ قال ابن عباس #ه: (قوله: نر لحه حول جه جناي 
دمر : 14] يعني : القعود. وهو مثل قوله: وزی کل م ; a‏ الا O(a <f‏ 


أ 


.705 //8 جامع البيان‎ )١( 

(۲( جامع البيان 0۸/۹. 

(۳) ينظر: لسان العرب» لابن منظور ۲۱۹/۰. 
() قانون التأويل (ص: ٠ .)١57‏ 

.۳٦۱/۱٤ وينظر منه:‎ .1557/1١9 جامع البيان‎ )٥( 
.6/81//١6 جامع البيان‎ 0030 


1 


-١‏ قال قتادة (ت: :)١١1‏ (#َإوَلهُ اين واا [الن: ؟0]» قال: دائمًا. 
ألا ترئ أنه يقول: 206 عاب واصب € 1ا اناز : ۰۲۹ و 


3 


۴- قال ابن زيد (ت: 187) في قوله تعالئ: فوا عل 41 : ]: 
ر ره ژر ور 


(يقول: قلبي في غلافي فلا يَخلصٌ إليه ما تقول. وقرأ: #وقالوا فوا فى آڪٍَ 
نّا مَطْونآ إ4 [مطرلكة): 060" . 


* ححيتها. 

-١‏ الاستدلال بالنظائر في التفسير هو في حقيقته استدلالٌ بعادة القرآن في 
معانيه وأساليبه» وهذا أصل صحيح معتبر؛ فإن الله ل وصف كتابه فقال: «آللَهُ 
رل لَحْسَنَ ليث كتا مُتََِهَا مان ايز : ۲۳]» فمعاني القرآن تتكرّر فيه» ويشبه 

- دلالة العقل على لزوم الأخذ بعادة المتكلم في كلامه» فإذا كان من 
عادته في عشرات المواضع أن يقصد بكلامه كذا كذاء فلا يصح الخروج عن 
قصده. المعتاد إلا بدلالة ترشدنا إلى إرادته غير ما اعتاده. 

'- معاني القرآن كلها حقء وبعضها يصدّق بعضّاء فينبغي حمل معانيه على 
ما يشبهها فيه» وهو بهذا المعنى نوع من القياس الذي جاءت باعتباره الدلائل 
الشرعية»ء قال ابن تيمية (ت: 778): (القياسنُ هو: ضرب المثل» وأصله: 
تقديره. فضرب المثل للشيء تقديره له» كما أن القياس أصله تقدير الشيء 
بالشيء)”"» وقال ابن جرير (ت: )"٠١‏ عن بعض المعاني: (ولا هو مما يُدرك 
لا الما مس للخت يقير 


(۱) جامع البيان .۲٤۸/۱٤‏ 
(؟) جامع البيان ۲/ ۲۳۰. 
(۳) مجموع الفتاوى .04./١5‏ 
(4) جامع البيان 606057/7. 


۹۲ 


-٤‏ اعتمد السلف التفسير بالنظائرء ومنها ما سبق التمثيل بهء وكثر ذلك 
عنهم كثرة ظاهرة» واشتهر بذلك بعضهم کعرد الرحمن بن زيد (ت: ۱۸۲). 

ه- أن حمل النظير على النظير نوعٌ من الاعتبار الذي أنزل به القرآن 
وجاءت به الرسل»› قال تعالفيئ: الى رل الكتب بالق الوا 
[القههي: »]٠۷‏ وقال: #لقد أَرسَلْنَا رُسْلَنَا بيت وارلا مَعَهُمٌ معهم الكتب وَالْمِيرَان» 
لمرن : 1٠٠6‏ زالميزان هو: العدل والاعتبار» والأمثال النضروبَة» والقياس 
ا والعقل الرّجِيح'' 

- أن الجمع بين المتماثلات» والتفريق بين المختلفات مما تقتضيه العقول 
السليمة» والفطر المستقيمة» قال ابن القيم (ت: :)۷١١‏ (قد ركز الله في فطر 
الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين» وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين 
الاو را ا 
* ضوابط الاستدلال بها : 

١‏ - شرطا الاستدلال بالنظائر هما: 

الأول: ثبوت المعنول في النظيرء لأنه الشاهد على صحة المعنول في نظيره. 

فصحّة المعنى فيه آلزم» ومن عناية ابن جرير (ت: )35١١‏ ب بتثبيت المعنئ في 
النظيرء قوله: (وتأويل قوله عل : لول هم ينصَرون» 1ال : 48]: يعني أنهم يومئذ 
لا 0 0 ولا يشفع لهم شافع . .> وذلك نظيرٌ قوله جل ثناؤه: «إوقثُورٌ 
لتم تسو 9 ما لك لا تاد © بل ر الوم شتتی «القزاان: ۰۲۲۹-۲١‏ وكان 


رو سه 


ابن عباس يقول فى معنى: : علا تتاصرون 6 ل الْعََامَانة: ۲۰])› ثم اس عن 


)١(‏ ينظر: جامع الببا ل لابخ جرير ۰٤۸۹/۲۰‏ وَالرَدٌ على المنطقيين» لابن تيمية رض رن 
وإعلام الموقعين» لابن القيم ۲/ 10°. 
(۲( إعلام الموقعين /١‏ لال .١‏ 


۹۳ 


ابن عباس 5ه قوله: (ما لكم لا تمانعون مناء هّيهاتء. ليس ذلك لكم 
اليوم)"''» فخرج من بيان المعنى المراد إلى بيان معني النظير وتصحيحه. 

الثاني : اتفاقهما في المعنلء فإذا اختلف المعنى فيهما فلا نظير» وليتنبه 
إلى أنه: لا يكتفيل بتشابه الألفاظ فيهماء قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸): (وهذه 
الحرم المذكورة في قوله: قدا سكم لامر للم تاقثلا الْمدركنَ حَْتْ دنور4 
[[8: ه]ء ليس المراد بها الحرم المذكورة في قوله: ينها أَريحةٌ ري 
[ا#: »]۳٠‏ ومن قال ذلك فقد غلط غلطا معروفا عند أهل العلم)”", ومثله : 
«#إِنَّمَآ أت من لْمسَحَرِنَ * [ الما ۱۳ » هما] لا يصح حمل معناها على : إن 
ع إل راک مس حورا چ4 درا : ۷ لان معنول الأوليل : مسخر أي : كر له سحو 
ار بوياكل رت وال اج من الا می اى ماد نك عط 
ذلزی ^ . 

؟- لا يخرج عن نظير اللفظ إلا بدليلء لأن اتفاق النظائر هو الأصل› 
والمخالفة بين النظائر بلا دليل اضطراب وتناقض»› وقد نيه على هذا ابن جرير 
(ت: 2٠١‏ فقال: (فإذا كان المعروف من معنل ذلك ما وصَفناء فالواجبٌ أن 
يكون سائر ما جاء من نظائره جاريًا مجراه» ما لم يخرج شيءٌ من ذلك عن 
المعررق :يما ا ا 0 يوذقن اتن تعمية (ت1/4) ن سات 
كتابته «تفسير آيات أشكلت»: وقوع بعض المفسرين في المخالفة بين النظائر. 
فقال: (ربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيرّاء» وتفسيرٌ نظيرها بغيره) . 


.5797/1١ جامع البيان‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية 51/8. ولبيان المراد بالحُرّم في الآيتين ينظر: جامع البيان» لابن جرير 
EN!‏ 6 

(۳) جامع البيان ينظر: جامع البيان» لابن جرير ۰٦۱۲/۱٤١‏ وا١/150.‏ 

)©( جامع البيان 7/77 458. 

.)۲۲۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص:‎ )٥( 


۹٤ 


ا التفسير بالنظائر: كلتا الآيتين متناظرتان متشابهتان في المعنئ» 
ويمكن أن يُستدلٌ لكل واحدة بالأخرئ, فالتفسير بالنظائر يصح من الجهتين» قال 
ابن تيمية (ت: ۷۲۸): (وإذا تبين معني آية تبين معاني نظائرها)» بخلاف 
الحال في تفسير القرآن بالقرآن مثلاء فإحداهما فيه أكثر بيانًا من الأخرئء 
ولا يصح تفسير بعضها ببعض إلا من جهة واحدة» وهذا هو الضابط الذي يفرّق 
0 

؛- بعض النظائر يُغني عن بعض» وليس من شرط الاستدلال بالنظائر 
استيعابها وحصرهاء قال ابن جرير (ت: :)٠١‏ (في نظائرٌ لذلك كثيرة كرهنا 
إطالةً الكتاب بذكرها)'. 

ه- قوة الدلالة في النظير تفيدٌ قوةٌ في الاستدلال به ولذلك يترجّح النظير 
المجمع عليه؛ أو ما ثبت بالتواتر» أو كثرت أله أو كثرت نظائِرُه» على ما لم 
يكن كذلك. وخير ما يستعين به المفسر لتقوية المعنئ في النظير: الاستقراءء 
وهو: تتبع المعنئ في الآيات القرآنية على الاستقصاءء أو الأكثرء أو في مظان 
المعنى؛ كالقصص المتشابهة» والأخبار المكررة. ثم يصل بذلك الاستقراء إلى 
القطع أو الظن بعموم المعنى فيها: 


.)۲۲۲ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص:‎ )١( 
.۳٤٤/١ جامع البيان‎ )۲( 


4٥ 


إحصاء نسب استدلال ابن جرير (ت: )٠١‏ 


بأدلة المعاني في تفسير و 


| 

س | تست نومسد 
| 

O 2 EE KS 
1 ال الا‎ EE 
السنة النبويّة فد ۸ %0 ظ‎ 
ظ‎ AC ۳7A الإجماع‎ 
a اتد ات‎ 
| %r ۳۲۲ الاسر لات‎ 


KK e 355‏ 0 
مجموع الأدلة النقلية: ۹۲۹١‏ ونسبتها من مجموع الأدلة: /⁄0۸0,٤‏ | 


الدلالات العقلية ۳٦‏ 00 ظ 


)١(‏ هذا الإحصاء مُستفادٌ من كتابّيّ: الاستدلال في التفسيرء و: الدليل العقلي في التفسير عند 
ابن جرير الطبري . 


۹۷ 


مجموع الأدلة افا 10۸7« ونسبتها من مجموع الأدلة : ,1€ 


مجموع الأدلة النقلبّة والعقليّة: ٠٠۸۸١‏ 


ين ين 


۹۸ 


المبحث الثالث 
أصول في ترتيب أدلة المعاني والتعارض والترجيح 


أولا: ترثيب الأدلة. 

المراد ب «ترتيب الأدلة؛: جعل كلّ دليل في مرتبته التي يستحقّها بوَجه من 
ا 

ووجوه ترتيب الأدلة نتعدد بحسب فضلها ومكانتها» ومصدرها. واستعمالها 
في الاستدلال» وفوة دلالتها. والذي يفيك في «|للاستدلال) الجهتان الأخيرتان» 
وهما: 
الأولى: ترتيب الأدلة عند الاستدلال. 

يقتضي النظر أن يبدأ المفسر ب: دليل اللغة ثم التّقل ثم العقل . 

وذلك أن الشّرط الأول لصحّة أي معنى: صحته لغة. فهو القاعدة التى 
يبن عليها المعنول المراد. 

فإذا صح لغة نظرَ في دليل الثقل وما فيه من تقرير للمعنئ اللغوي. أو نقل» 
أو تخصيص . 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي ٠٦۷۳/۳‏ وشرح الكوكب المنيرء للفتوحي .٠٠٠/٤‏ 

۹۹ 


ثم يتمّم بدليل العقل وما فيه من تأكيدٍ للمعنئ النقليّ أو تبيين» 
أو تخصيصء أو إبطالٍ لبعض المعاني. 

ومثال هذا الترتيب قول ابن جرير (ت: )۳٠١‏ في قوله تعالئ: َلك بخ 
سك [القَكَاة: +]: (والبَخْعٌ هو: القتل والإهلاك في كلام العرب. ومنه قول 
ذي اة : 

ألا أيُهذا الباخِمٌ الوّجدٌ نفسّه 2 لشيء نَحَنْهُ عن يديك المقادرٌ 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلٌ التأويل)”" . 

وفي هذا التّرتيب فائدةٌ جليلةٌ للمفسّرء وهي: أن المعنئ إذا بطل بدليل 
اللّغة فلا حاجة للبحث عمًا يُصحَحُه في أدلَّة التقل؛ فإن النقل لا يأتي بتصحيح 
معنول لا تعرفه العربٌ في كلامها. وكذا إذا بطل المعنى بدليل الثقل فلا حاجة 
للبحث عن تصحيجه بأدلة العقل؛ فإن العقلَ لا يأتي بما يخالف التّْقلَ إذا وقعَ 
الاستدلال به على الوّجه المعتبر. 
الثانية: ترتيب الأدلة بحسب قوة الدلالة. 

تنقسم أدلة المعاني بهذا الاعتبار إلل: أدلة قطعيّة وظنية. قال الشاطبي 
(ت: ۷۹۰): (كل دليل شرعي إِمّا أن يكون قطعيًا أو ظنيًا)”". 

أمَا القطعٌ فهو: الحكم الجازم بالشّيء. والمراد بالأدلة القطعيّة: ما حكم 
جزمًا بثبوتها ودلالتهاء فلا يتطرّق إليها احتمالٌ أو شك . كالإجماعء والسنة 
المتواترة . 
)١(‏ ديوانه (ص: .)١١١‏ 
(۲( جامع البيان .٥٤۳ /١۷‏ 
(۳) الموافقات .۱۸٤/۳‏ وفصّل هذا الشافعي(ت: )٠٠٤١‏ في الرُسالة (ص: .)٥۷‏ 
(:) ينظر: القطع والظنّ عند الأصوليين» لسعد الشثري .47/١‏ 

وا 


وأمًا الظن فهو: الحكم غيرٌ الجازم. أو: الاعتقادٌ الرّاجح. والمراد بالأدلة 
الظية: ما كانت في ثبوتها أو دلالتها راجحةً من غير جزم" . كأحاديث الآحاد. 
وسبب النزول غير الصريح . 
وقد ذكر الطوفي (ت: )۷١١‏ أمثلة لأدلة التفسير القطعيّة» فذكر ما كان (في 
تأويله دليلٌ عقليٌ قاطع» أو نص عن النبي يي تواتريّ» أو اتفاق من العلماء 
إجماعين)” 0 ومثل للأدلة الظنيّة فذكر ما (كان فيه أحادْ ضعيفة» أو شيءٌ من 
التواريخ والسير» أو قرينة عقلية)"" . 


ويتعلق بهذا التقسيم مسائل : 

أوّلها : أنه شامل للأدلة فيما بينها؛ فالإجماع قطعئ. بخلاف عامّة النظائر. 
كما يشمل دلالة كل دليل ؛ ففي السنة المتواتر القطعئ» والآحاد الظني . 

ثانيها: هذا التقسيم أصل مهم في باب التّعارض والتّرجيح» ويفيد في 

نيب الأدلة عند الاستدلال» ولا أثر له في وجوب العمل بالأدلة؛ فإن كل ما 
ا ا ال أمّا القطعيّة فلا خلاف بين 
العلماء في إفادتها n‏ 5 الظنيّة فيجب العمل بها (باتفاق العلماء 
المعتبرين)“› وقد تفيد العلمَ بما ينه ينضم إليها من القرائن كالاشتهار وتعدد الظرق 
ونحوهاء (وهذا الصحيح الذي عليه أئمّةٌ السَّلف وغيرهم)"» قال الشّاطبي 
(ت: :074٠‏ (قام الدّليل القطعئٌ على أن الدّلائل الظنيّةَ تجري في فروع الشّريعة 
مجرئ الدّلائل القطعيّة. . » فالعمل على مُقتضئ الظنّ صحيحٌ... فإن القطعَ مع 


عقلئٌ 
مه 
س 
٠‏ 


(۱) ينظر: التعريقات» للجرجاني (ص: .)١47‏ 

(؟) الإكسير في قواعد التفسير (ص: ۷۸). 

(9) المرجع السابق بتصرف (ص: ۷۹). 

(6) الرّسالة» للشافعي (ص: .)55١‏ وينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .101//٠١‏ 

(9) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .1904/٠١‏ ونقل الاتفاق أيضًا السَّرَحْسي (ت: 587) في أصوله 
11. 

(1) شرح الكوكب المنيرء للفتوحي ۲۹۲/۱. 


الظنّ مُستويان في الُخكم)”'. 

ثالثها: الحكم بقطعيّة دليلٍ أو ظنيّته نسبئٌ يتفاوت فيه العلماء. قال 
ابن القيّم (ت: :)۷١١‏ (كون الدّليل من الأمور الظنيّة أو القطعيّة أمرٌ نسبىٌ» 
يختلف باختلاف المدرك المستدِلٌ» ليس هو صفة للدّليل نفسه» فهذا أمرٌ لا يُنازع 
فيه عاقل)”'" . 

رابعها: درجة القطع والظنْ في الدّليل تتفاوت بحسب ما يقومٌ بتفس العالم 
من الشواهد والقرائن» قال أبو يعلى (ت: 508): (الظنٌ يتزايدء ويكون بعض 
الظنّ أقوئ من بعض)”". وقالَ ابن تيميّة (ت: ۷۲۸): (العلمُ والتَّصدِينُ يتفاضل 
ويتفاوت كما يتفاضل شار ضفات الحيى)“. 

اشا ما ورود الاحتمال بلا دليل لا أثرٌ له في الحكم بقطعيّة الدّليل 
أو ظنييّه» قال ابن قدامة (ت: :)57١‏ (لو تح باب الاحتمال لبطلّت الحبجج؛ إِذْ 
ماس حك إا تفر فد تة ول لتقل »,وإجماغ الا تمل أن كرد 
واحدٌ منهم أضمرٌ المخالفة وأظهر الموافقة لسبب» أو رجعَ بعد أن وافق» والخبرٌ 
يُحتمل أن يكون كذبًا. فلا يُلتفتٌ إلى هذه الاحتمالات) . 
ثانيًا: التعارض بين الأدلة. 

التَعارضٌ لغةً: تفاعل من «عَرَضَ) أي: منغ . 

واصطلاحًا : تقابل دَلِيلَيْن على سبيل المُمانعة”"". 

وهو علئ قسمين : 
)١(‏ الموافقات .657-5١94/١‏ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة (ص: .)٥۷١‏ 
(9) العدة /١‏ ۸۳. وينظر: المستصفئلء للغزالي .١7/١‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوئ /17/ 0515. 
(6) نزهة الخاطر العاطر ."٠۸/١‏ 


() ينظر: تهذيب اللغةء للأزهري .۲۸۸/١‏ 
(۷) ينظر: البحر المحيط في الأصول 407/54. 


۰۲ 


-١‏ التعارض الكلي» وهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة من كل وجه 
«التّناقض»» فلا يمكن الجمع بينهما بوجو من الوجوه» ويلزم من القول بأحدها 
إبطال الآخر» كالتضادٌ في : تعيين الذبيح في قوله تعالى عن إبراهيم 4 : وال سى 
ان أركل فى الاد ان آذك [ افا : 1٠١7‏ اهو إسحاق أم إسماعيل 252؟ . 

؟- التعارض ن الجزئي, وهو تقابل اللا غل سا الات هي عد 
الوجوه» فيمكن الجمع بينهماء إما في زمنٍ دون زمن «الناسخ والمنسوخ», 
أو حال دول حال ي (كالعام والخاص». أو بترجيح معن مع احتمال الآخر. ومثال 
هذا النوع قوله تعالول: انين ا ونڪ ورون ى ارو ويه روجهم 
مدعا ل الْحول عير 3 حراج الك : 4°[ ا قوله: ولذ دودو کہ 


5 وص کے رس م ا 0 ١‏ 
ورون روجا دتردصن بأَنفْسهن أربعة اثر وعشرا +8 1[ : 0 ْ 


ويتعلق بهذا الباب مسائل : 

أوّلها: الأدلةٌ الشرعية لا تتعارض على الحقيقة» وإنّما يقع التَعارضٌ في 
نظر المجتهد بحسب مَبلغ علمه وقوّة فهمه”'". قال ابن تيمية (ت: 0/58: 
(لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه» وليس مع 
أحدهما ترجيحٌ يُقدَّم به)"» وقال الشاطبي (ت: :)74١‏ (كل مَن تحقّق بأصول 
الا ادا عه ا رقي ل الشركة لا ا ال ولاك 
لا تجد ألبنّة دلياين س e ED‏ 


)٤( 
` ( 


.۳٤۷ /١١ والتمهيد» لابن عبد البرٌ‎ ٠٤٠٦/٤ ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر : الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي ا/o0«‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفى AY /Y‏ 
(9*) المسودة .٠٠١ /١‏ وينظر: الرسالةء للشافعي (ص: .)5١15‏ 

(5) الموافقات 74١/5‏ بتصرف. وقد فصل أدلَةَ ذلك فى 094/6. 


١٠١ 


ثانيها: بحسب تقسيم الأدلة إلى قطعيّة وظنيّة فإن أنواع التعارض بينها 


الأول: تعارض القطعي مع القطعي . 

والثاني : تعارض القطعي مع الظني . 

وكلاهما ممتئمٌ ولا يُمكن؛ أما الأول فلأنه لا يتصوّر وجود مدلولات 
القطعيّين عند التعارض» قال ابن قدامة (ت: :)530١‏ (لا يتصوّر التعارض في 
القواطع)'''. وقال ابن تيمية (ت: 1/78): (اتَفقوا غلا أنه لا يجوز تعادلٌ الأدلّة 
القطعيّة؛ لوجوب وجود مدلولاتهاء وهو مُحال)'. 

وأما الثاني فلأن الظنّ لا يبق ظنًا إذا عارضه القطعيئ» بل هو منتفيء قال 
أبو الثّناء الأصفهاني (ت: 7494): (ولا تعارض أيضًا بين قطعئ وظتي؛ لانتفاء 
الظن بأحد الطرقيّن عند القطع الطرف ]810 

فإذا تبين ذلك فلا مدخل للترجيح مع قطعية أحد الأدلة؛ لأنه لا تعارض 
في واقع الأمرء ولا ترجيح بلا تعارض . 

والثالث: تعارض الظنْي مع الظئي. وهذ ممكن في نفس المجتهد» قال 
الرّازي (ت: 507): (لا نزاع في وقوع التّعادل بحسب أذهاننا)“» وقال 
الشّيرازي (ت: :)٤١١‏ (لا يجوز أن يتكافأ دليلان في الحادثة» بل لا بد أن 
بكرن لا اھ عل الآخر وترجيح)””'. 

هذا الى من التعاوض هرما بقع فيه الكرجيعه وفيما سيائي يهان 
بإذن الله. 


.795 نزهة الخاطر العاطر ؟7/‎ )١( 
.۸۲١ /۲ المسودة‎ )۲( 

(۳) شرح المنهاج ۷۸۹/۲. 

.٤۳٦/۲ المحصول‎ )٤( 

(6) التبصرة (ص: .)١٠١‏ 


١ 


ثالثا: الترجيح بين الأدلة المتعارضة. 

الترجيح لغةَ: مصدر «رجَحَ»» وهو: الرزانة والزيادة. 

واصطلاحًا : تقويةٌ أحدٍ الدليكيْن المُتعارضَيّن في معن على الآخر”” . 

ومن الأصول في هذا الباب : 

أوَلّا: مسالك دفع التعارض بين الأدلة هي: الجمع أوٌلّاء فإن لم يمكن 
فالنسخ إن وجد -وهو توع من الجمع-», وإلا فالترجيح. وقاعدة هذا الباب: أن 
إعمال الدليلين أولئ من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ففي الجمع إعمال للدليلين 
مطلقاء وفي النسخ إعمال لأحدهما في زمن سابق «المنسوخ»» والآخر في زمن 
لاحق «الناسخ»ء والترجيح إعمالٌ لأحد الدليلّين دون الآخر. قال الشَّاطبي 
(ت: :074٠‏ إن الأصولبّين اتّفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلّة المتعارضة إذا 
جك الجمع)” ". 

ثانيًا: الشرط في صِحّة الترجيح: عدم إمكان الجمع بوجه صحيح. قال 
الشّوكاني (ت: :)٠٠٠١‏ (من شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها: أن 
لا يُمكن الجمع بين المتعارضيّن بوجه مقبول» فإن أمكن ذلك تعيّن المصير إليهء 
ولم يَجِرْ المصيرٌ إلى الترجيح)””'. 

ثالمًا : المُرجحاتُ هي: الأمارات التي يتقوّئ بها أحد الدليلين عل الآخر. 
وهي كثيرة لا تنحصِرًء (فمتئ اقترن بأحد الطرقيّن أمرٌ نقليٌ أو اصطلاحيئٌ. عام 
أو خاصٌ» أو قرينة عقليّة أو لفظيّة أو حاليّةٌ وأفاد ذلك زيادة ظن = رجح 


0 


.6١7/١ ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الكوكب المنير» للفتوحي 25١7/5‏ ومذكرة أصول الفقه» للشنقيطي (ص: 597). 
(۳) الموافقات 7/08 57. 

.)509 إرشاد الفحول (ص:‎ )٤( 

./01/4 مختصر ابن اللَّحَامِ (ص: 177). وينظر شرحُها في: شرح الكوكب المثيرء للفتوحي‎ )٥( 


١. 


رابعًا: الترجيحٌ إمّا أن يكون بين دليلين نقليّين» أو عقليّينء أو نقلىٌّ 
وعقليٌ. والترجيح بين نقليّين من أحد ثلاثة وجوه: 

:١‏ الترجيحٌ بأمر يتعلّق بالسّند. كالترجيح بكثرة الرواة في قول ابن جرير 
(ت: :)٠١‏ (وإنما قلنا ذلك أولئ الأقوال في ذلك بالصواب لتظاهر الأخبار 
و الله لا . 

۲ الترجيحٌ بأمر يتعلّق بالمتن. كالترجيح بكثرة الأدلّة وإمامة القائلين بها 
في التأويل» كما في ترجيح ابن جرير (ت: )۳٠١‏ بقوله: (وأشبه القوليّن بظاهر 
التنزيل ما قال الحسنٌ» من أن هذه الآية مَعنِنٌ بها أهل الكتاب. على ما قال 
غيرٌ أن الأخبارٌ بالقول الآخر أكثرٌء والقائلين به أعلمُ بتأويل القرآن)”" . 

۳ الترجيحٌ بأمر خارج عنهما. كالترجيح بما يسع به المعنئ» ومنه قول 
ابن جرير (ت: )"٠١‏ في قوله تعالی: #ولتستين سيل الْمجرميت» 1النل: ]٠١‏ : 
(أولئ القراءئين بالصواب عندي في (السّبيل) الرفمٌ؛ لأنّ الله تعالى ذكرّه فصّل 
آباته في كتابه وتنزيله ليتبيّن الحقٌّ بها من الباطل جميعٌُ مّن خوطب بهاء لا بعض 
دون بعض» ومن قراً (السّبيلَ) بالنّصبء فإِنّما جعل تَبْيين ذلك محصورًا على 
الى ج22 . 

ومن أمثلة الترجيح بين عقليّين: قول ابن جرير (ت: )"٠١‏ في المراد بقوله 
تعاليل: ومن بعل ذلك 1ال5ٍ: :]۳١‏ (معناه: ومن يَفعل ما حرم الله عليه من 
قوله: يتان اين اموا لا 0 کک أن روا ايسآ کا اليكل ١١]ء‏ إلى 
قوله: «إومن بعل ذَلِكَ» [الّإ: »]۳١‏ من نكاح المحرمات» وعَضل المحرم 
عضلها من التساء» وأكل المال بالباطل» وقتل المحرّم قتلّه من المؤمنين؛ لأنَ 
كلّ ذلك مما وعد الله عليه أهله العقوبة. فإن قال قائلٌ: فما منعك أن تجعل 


.١7١١ 7/8 جامع البيان‎ )١( 
.۲۷۷/۹ جامع البيان‎ )۳( 


قوله: ذلك [ية: ]۳١‏ معنا به: جميعٌ ما أوعدً الله عليه العقوبةً ِن ا 
السورة؟ قيل: منع ذلك أن كل قصل يِن ذلك قد قُرِن بالوعيد» إلى قوله: 
«أُولِيِكَ أَعَمَدَنَا كُمْ عَدَابًا ألِيمَا4 الكل: 1۸]» ولا ذكرّ للعقوبة مِن بعد ذلك على 
ما حرّم الله في الآي التي بعده» إلى قوله: ضوف سیه کار ال : ۳°« 
فكان قوله: ومن يَتَمَلْ َلك 1ئا: ]٠١‏ معنبًا به ما قلنا مما لم يقَرَن 
بالوعيد)”''» فرجّصحَ السياق الأقرب دون الأبعد. 

ومن أمثلة الترجيح بين نقلي وعقليّ: قول ابنُ جرير (ت: :)٠١‏ (ولولا 
ما ذكرتٌ من إجماع السلف على أن حرم إبراهيمَ لا يُقام فيه على من عاد به مِن 
عقوبة لزمته حت يخر منه ما لزمه» لكان أحق البقاع أن تؤدّئ فيه فرائض الله 
التي ألزمها عبادّه -من قتل أو غيره- أعظمّ البقاع إلى الله» كحرم الله» وحرم 
وسو كله :لكا أيرنا بإخراج 0 بإخراجه من حرم الله لإقامة الحذّء لما 
ذكرنا من فعل الأمَ ين ٠‏ فقدّم إجماعً السلف على مقتضى دلالة 
الحا ومعله قف ج البضصوت نولا يفا ارك 016 E‏ 
العقل» ثم قدّم عليه إجماعَ أهل التأويل» فقال: (وكان غيرٌ جائز أن يأمرّ الله جل 
وعرَّ بأمر لا معنئ له» كانت بيّنة صحةً ما قاله من التأويل في ذلك» وفساد ما 
خالفه» لولا الإجماعٌ الذي وصفنا)" . 

خامسًا: المعتبر في الترجيح سلامة الدليل من الاعتراض لا كثرة الأدلة؛ 
فالدليل الواحد السالم من اعتراض صحيح أرجح من أضعافه من الأدلة التي لم 
تسلم من الاعتراض . 
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المر اجع 


الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» دار الأنصارء القاهرة» 
طكء ۱۳۹۷. 
إجمال الإصابة في أقوالٍ الصحابة» للعلائي» ت: محمد سليمان الأشقرء 
منشورات مركز .المخطوطات والتراث» الكويت.» طا /ا١٠5١.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي. تعليق: عبد الرزاق عفيفي» دار 
الصميعي» الرياض» ط١ء .١575‏ 
الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
06 . 
إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة» بيروت. 
الاستدلال في التفسيرء لنايف بن سعيد الزهراني» مركز تفسير للدراسات 
القرآنية» الرياض» ط؟. .٠٤١١‏ 
الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري .. الرواة والموضوعات والمقاصد. 
لنايف بن سعيد الزهراني» مركز تكوين للدراسات والأبحاث» ط١ء‏ 1578. 
الإمام في بيان أدلة الأحكام» للعز بن عبد السلام» ت: رضوان غربية» دار 
البشائر الإسلامية» طا .٠٤١١‏ 
آداب البحث والمناظرة» لمحمد الأمين الشنقيطي» ت: سعود بن عبد العزيز 
العريفي» دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» ط١اء .٠٤١١‏ 
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الآراء الشاذّة في أصول الفقه» لعبد العزيز بن عبد الله النملة» دار التدمرية, 
طا 1878. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم لاضن للشوكاني» ت متجمك 
سعيد البدري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط٤» .١5١5‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه الموظّأ 
من معاني الرّأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء 
لابن عبد البر» ت: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوّض. دار الكتب 
العلمية» بيروت»› ط5؟. .١1577‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر» ت: علي محمد البجاوي. 
دار الجيل» بيروت» ط1اء ؟5١15١.‏ 
أصول السرخسي» ت: أبي الوفا الأفغاني» دار المعرفة» بيروت. 
أصولٌ في التفسيرء لابن عثيمين» مكتبة السنةء القاهرة» ط١اء‏ 1519. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» طا .١577‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» ت: مشهور بن حسن 
E bea ad‏ 
الأغفال وهو المسائل المصلحَة من كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج» 
لأبي علي الفارسي» إصدارات المجمع الثقافي» أبو ظبي» ١٠٠م.‏ 
الاقتراح في أصول النحوء للسيوطي» مطبوع مع شرجه: فيض نشر 
الانشراح» لابن الطيّب الفاسي» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراك دين 8 1511 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» ت: ناصر 
بن عبد الكريم العقل» مكتبة الرشد» الرياض» ط4» .١5١5‏ 
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الأقوال القويمة في حكم النقل عن الكتب القديمة للبقاعي» ت: محمد 
مرسي الخولي» ضمن بحوث: مجلة معهد المخطوطات العربية» مجلدا 25 
الجزء۲» المحرم» سنة .١50١‏ 
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم» للبطليوسي» ت: محمد رضوان الداية» دار الفكرء 
دمشق :17 ٤۲٤‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» ت: محمد محمد تامر» دار 
الكت العلمية N 11 o‏ 
بدائع الفوائد» لابن القيم» ت: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد, 
مكة المكرمة» طا .١1550‏ 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقَئَ الشاطبية والدرّة» 
لعبد الفتاح قاضي› دار الكتاب العربي» بيروت. 
البرهان في أصول الفقهء لأبي المعالي الجويني» تعليق: صلاح محمد 
عويضه»ء دار الكتب العلمية» يسروت. ط١اء. .١5١8‏ 
البرهان في علوم القرآن» للزركشي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار عالم 
الكتب:: الريافضن + 1275 
التفسير البسيط» للواحدي» مجموعة رسائل جامعية طبعتها عمادة البحث 
العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» .٠٤١١‏ 
البسيط في شرح جمل الرّجَاجِيء لابن أبي الربيع» ت: عياد بن عيد الثبيتي» 
دار الغرب الإسلامي» ط١اء .٠٤١١‏ 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
او لحار لجرالا تحاف لأدن ا بده اھ وني 
مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» ط"اء» .١577‏ 
بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية» مجموعة رسائل جامعية» طبعت بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» .١575‏ 
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بيان الوهم والإيهام» لابن القَطانء ت: الحسين آيت سعيد» دار طيبة» 
الرياض› طا .١518‏ 

تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبري» دار التراث» بيروت» طا 
۷, وطبعة: بيت الأفكار الدولية» ت: أبو صهيب الكرمي» وطبعة: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي» ت: محمد حسن هيتوء دار الفكر» 
دمشق» .1١507‏ ظ 

التبصير في معالم الدين» لأبي جعفرالطبري» ت: علي بن عبد العزيز الشبل» 
مكتبة الرشدء الرياض»› ط١. .١570‏ 

التبيان في آداب حَمّلة القرآن. للنووي» ت: بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد» الطائف» طا .١5١‏ 

التبيان في أيمان القرآن» لابن القيم» ت: عبد الله بن سالم البطاطي» دار 


عالم الفوائد» مكة المكرمة. ط۱ا .١٤١۹‏ 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي» ت: عبد الصمد شرف الدين» 
المكتب الإسلامىء والدار القيّمقء ط۲ .١5٠7‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الغرناطي» ت: رضا فرج الهمامي› 
المكتبة العصرية» صيداء ط١اء .٠٤١١‏ 

التعريفات» للشريف الجرجانى› ت. محمد باسل عيول السود» دار الكتب 
العلمية. یروت » طا .١٤١١‏ 

تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعانى› ت: محمود محمل عبذه» دار الكتب 
العلمية. بيروت » طك. .١15١9‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» ت: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار 
الباز. بمكة المكرمة. ط۳ .١1555‏ 
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تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ت: مصطفئ السيّدء وآخرين» دار عالم 
الكتب» الرياض» ط١. .١55706‏ 
التفمير الك لجر الديق الزازئ» دار الكت العلمية » بيووة ا 
۱ 
تلخيص كتاب الاستغاثة (الرد على البكري)» لابن تيمية» ت: محمد علي 
عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورةء طا .١5١17‏ 
التمهيد لِمَا في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر» ت: أسامة بن 
إبراهيم, الفاروق الحديثة» القاهرة» ط۳ .١575‏ 
تهذيب التهذيب» لابن حجر»ء ت: إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة» بيروت› ط١. .١15١56‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» ت: بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. طا .١5٠٠‏ 
تهذيب اللغة» للأزهري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء. .٠٤١١‏ 
التيسير في قواعد علم التفسير»ء للكافيجي» ت: ناصر بن محمد المطرودي› 
دار القلم» دمشق» ط١ء .١5٠١‏ 
جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» ت: أبو الأشبال الزهيري» دار 
ابن الجوزي» الدمام» طا .٠٤١٤١‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» ت: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرة» طا» .٠٤١١‏ 
جامع الترمذي» ت: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي. وطبعة: 
دار السلام» الرياض» ط١ء .٠٤١١‏ 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١. .١1577‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» ت: محمد 
عبجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”. .٠٤١١١‏ 
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الجامع لبي شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد عزير شمس» وعلى العمران» 
دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١اء. .١55١‏ 


جماع العلمء للشافعى» قر جين محمد شاكر» مكتبة ابن تيمية› القاهرة. 


1 م. 
جمهرة اللغة» اش درید» ت . رمري منير البعلبكي› دار العلم للملايين› 
طا» /141ام. 


خزانة ت ولب لجات لهتان:الشرب» الحا القتادر البسلادى»: 
ت: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط٤» .١518‏ 
الخصائص» لابن جني» ت: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية, 
بیروت»› طاء .١155١‏ 

خلق أفعال العباد» للبخاري» ت: أسامة محمد الجمال» مكتبة أبو بكر 
الد :ط١ ٤١١‏ 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» دار الكنوز 
الأدبية» الریاض› .٠١۹۱‏ 


الكو الور الدر المستور فى الننسير بالماتووة الوط ت عدت 


نجيب» دار إحياء التراث العربى» ط١. .١57١‏ 


دلائل الإعجاز. للجرجانى› ت : محمود محمد کو مطبعة المدنى» 
القاهرة. ط .١15١١ c۳‏ 


دلائل النظام» لعبد الحميد الفراهي» مطبوع ضمن رسائل الإمام الفراهي في 
علوم القرآن» الدائرة الحميدية» بمدرسة الإصلاح». أعظم كره» الهندء ط۲» 
.٤1‏ 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي» ت: عبد المعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء .٠٤١١‏ 

ديوان ذي الرمَة» بشرح أبي نصر الباهلي» ت: عبد القدوس أبو صالح. 
تواسية: | لأسان روتف VEN‏ 
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الزد علا الط لن تة ار البعرفةة مروت: 

الرسالة» للشافعي› ت احم خمد شاك المكة الخلمية بيروات: 

الرينة في الكلمات الإسلاميّة العربية» لأبي حاتم الرازي» ت: حسين بن 
فيض الله الهمداني» مركز الدراسات والبحوث اليمني» طا» .١515‏ 

سان أي داود» ت: محمد عوامة, دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» ط”؟ء. 
e‏ 

السنن الكبرى» للبيهقي» ت: عبد السلام بن محمد علوش» مكتبة الرشد. 
الرياض» ط١. .١1550‏ 

سنن ابن ماجة» ت: بشار عواد معروف» دار الجيل» بيروت» طاء. .١518‏ 
سنن النسائي الكبرى» للنسائي» ت: عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي» 
دان الك العلسةة روك طا 111 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة.» ط١١‏ 
۷ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» للقرافي» دار 
الفكرء القاهرة» طاء .٠١۹۳‏ 

شرح السنة» للبغوي» ت: شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش› 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط3. .٠٤١١‏ 

شرح كفاية المتحفظ لابن الطيّب'الفاسي» ت: علي حسين البواب» دار 
العلوم» الرياض» ط١ء» .٠٤١١‏ 

شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي» ت: محمد الزحيلي» ونزيه 
حماد» مكتبة العبيكان» الرياض» .١5١8‏ 

شرح انلمع + اا بي اجان اراي ث غد اة كى دار الكت 
الإسلامي» بيروت» طاء .١1508‏ 

شرح مختصر الروضة» للطوفي» ت: عبد الله عبد المحسن التركيى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طاء .٠٤١١‏ 
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شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول» لأبي الثناء الأصفهاني. 
ف عبد الكريع بن على الملا فكنة الرشد» الرياضن طا :147. 

شعب الإيمان» للبيهقي» ت: محمد السعيد بسيوني» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طا ١١٠ر١٠١٤٠-الجواب‏ الصحيح لمن بدل دين المسيح. 
لابن تيمية» ت: علي بن حسن الألمعي» وزميلاه» دار الفضيلة» طا 
6 . 

الصَّاحبِي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء لابن فارس» 
ت: أحمد حسن بسج.ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء .١518‏ 

صحيح البخاري» ت: محمد زهير الناصرء دار طوق النجاة» ط١. .٠٤١١‏ 

صحيح مسلم» لأبي الحجاج مسلم بن الحجاج» مطبوع مع شرحه للنووي 
دار الخير» بیروت› ط”. .١15١15‏ 

ضوابظ المعرنة» للسدا ».دان الل دن 1214 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء .١5١7‏ 
الطبقات الكبرى (الجزء المتمم)» لابن سعد الڙهري» ت: محمد بن صامل 
السلمي» مكتبة الصديق» الطائف. طاء .١5١5‏ 

العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر» ت: عبد الحكيم محمد الأنيس» دار 
ابن الجوزي» الدمام» ط١اء. .١518‏ 

العدَّة في أصول الفقه» لأبي يعلئى» ت: أحمد علي المباركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ط؟. .15٠١‏ 

علل الحديث» لابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين» بإشراف سعد 
الحميد» وخالد الجريسي» مطابع الحميضي»› ط١اء .٠٤١١‏ 

فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» ت: وصي الله عباس» مؤسمنة الرسالة» 
وروت طا 

فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت: وهبي: سليمان غاوجيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء .١5١١‏ 


۱۱٦ 


۷- الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» ت: عادل بن يوسف العزازي» دار 
ابن الجوزي» الدمام» ط۲» .٠٤١١‏ 

۸- فيض نشر الانشراح» لابن الطيّب الفاسي» دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث» دبي» ط۲ .٠٤١١‏ 

۹- قاموس الكتاب المقدس» لجورج بوست» المطبعة الأمريكانية» بيروت»› 
65م. 

- قانون التأويل» لابن العربي» ت: محمد السليماني» دار الغرب الإسلامي. 
بیروت» ط۲» 1ام. 

-١‏ القطع والظنٌ عند الأصوليين» لسعد بن ناصر الشثري» دار الحبيب» 
الرياضء» طا .١1518‏ 

7- قطف الأزهار في كشف الأسرارء للسيوطي» ت: أحمد بن محمد الحمّادي. 
إصدار وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية» قطرء ط١اء. .١5١5‏ 

- قوادح الاستدلال بالإجماع» لسعد بن ناصر الشثري» دار كنوز إشبيلياء 
الرياض . 

- المنخول من تعليقات الأصول, لأبي حامد الغزالي» ت: محمد حسن هيتوء 
دار الفكرء» دمشق.» طا .١15٠٠‏ 

6- الكافي الشافٍ في تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر» مطبوع بذيل 
الكشاف» للزمخشري . 

5- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
للزمخشري» ت: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طط١. .١5١6‏ 

۷- الكشف والبيان» للثعلبي» ت: أبو محمد بن عاشورء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط1١ء. .١577‏ 

- لسان العرب» لابن منظورء دار عالم الكتب» الرياض» 4 ؛ وهي مصورة 
عن الطبعة الميرية» بعناية أحمد فارس الشدياق» سنة .٠١٠١‏ 


11۷ 


48- لمع الأدلة في النحوء لابن الأنباري» ت: سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة 
السورية› ۷ 

- لوامع الآنوار البهية. للسفارینی › مو سسة الخافقين › دمشق› .١15١٠”‏ 

.٠٤١۸ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم»‎ -١ 
› المحتسب في تبيين وجوه شواد القراءات والويضاح عنهاء لابن جني‎ -۲ 
.۱٤١١۹ ت محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت »۰ ط۱‎ 

-٣‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» ت: عبد الله إبراهيم 
الأنصاري» والسيد عبد العال السيد إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۲. 

1€ المحصول. للرازي» ت: طه جابر فياض العلوانى» مؤسسة الرسالة. ط٣‏ 
۸ 

06- مختصر الصواعق المرسلة. للموصلى› لت . سيد إبراهيم»ء دار الحديث› 
القاهرة. 15 1. 

5- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل› اش اللحام» 
ت محمد مظهر بقاء مركز إحياء الثرات الإسلامى. بجامعة أم القرىء مكة 
المكرمة» ط؟. .١577‏ 

۷- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء للشنقيطى» إشراف: بكر بن عبد الله 
أبو زید» ط١ا. .۱٤۲١‏ 

۸- مراتب الإجماع» و حزم ويليه نقد مراتب الإجماع. ين تيمية». 
ت: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم» ط١اء .١519‏ 

4- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» ت: طيار آلتي قولاج» دار 
صادر» بيروت › ١0‏ . 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ت: فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية» 
روت طا .۱٤۱۸‏ 


1۲١‏ المستدرك على الصحيحين › للحاكم النيسابوري» ت مصطفیٰ عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت » طا .١5١١‏ 


١1١6 


5- المستصفئ من علم الأصول» للغزالي» ت: نجوئ ضوء دار إحياء التراث 
العربي. بيروت» ط١ا.‏ 

د احم دو علد سين قرطبة ‏ الشاهرة.. وط داز الجعادق»: 
الاه طا ت أحمد شاكر. 

-٤‏ المسوَدَة في أصول الفقه» لآل تيمية» ت: أحمد بن إبراهيم الذروي» دار 
الفضيلة» الرياض› ط١ء .٠٤١١١‏ 

05- المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط5. .٠٤٠١١‏ 

57- معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج. ت: عبد الجليل شلبي» عالم 
الکتت» بيروت» طا .١15:08‏ 

۷- مقاييس اللغة» لابن فارس» ت: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
روت طا ٤۰‏ 

- مقدمات تفسير الأصفهاني» ت: إبراهيم بن سليمان الهويمل» بحث 
أكاديمي» نسخة المحقق» .١57١‏ 

4- مقدمتان في علوم القران» نشر وتصحيح: أرثر جفري» مكتبة الخانجي› 
مصرء ومكتبة المئنول» بغداد» 1905١م.‏ 

-٠‏ منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لابن الجزري» ت: علي بن محمد العمران» 
دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» طا»› .١5١9‏ 

-١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» ت: محمد 
رشاد سالمء طا .١1555‏ 

۲- الموافقات» للشاطبي» ت: مشهور حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الخبرء 
طاء .۱٤١۷‏ 

- موسوعة التفسير المأثور» لمركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام 
الشاطبي بجدة.ء طكء2 .۱٤۳۹‏ 

۱۱۹ 


صيداء طا .١5575‏ وطبعة: موؤسسة الرسالة. طا 1۲٤۱ء‏ ت: إبراهيم 
اللاحم. 

٥‏ - نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظري ادس بدران» دار ابن حرم ط۲ 
0 

5- النكت والعيون» لأبي الحسن الماوردي» ت: السيد بن عبد المقصود» دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

7 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. للواحدي». ت صفوان داوودي» دار 
القلمء دمشق › طا» .١8١6‏ 

8- الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» للواحدي» ت: عادل عبد الموجود» 
وآخرونء دار الكتب العلمية» بيروت» طا .١5١6‏ 


